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 سم الله الرحمن الرحيمب
   المقدمة:

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله  ،الحمد لله رب العالمين

علم أصول الفقه من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم ليكون مع وأصحابه، وبعد فإن 

لمَ من يسلالشرعية الأخرى معيناً على السير في صراط الله المستقيم، والعلوم 

الانحرافات التي انزلق إليها كثير من المسلمين في هذا الزمان الذي تزايد فيه التباسُ 

الحق بالباطل بسبب البعد عن المنهج العلمي الذي كان عليه السابقون الأولون 

 ومن تبعهم بإحسان.

عن العلماء الموثوق بعلمهم  حرافات أيضاً البعدُ ومن أسباب هذه الان

وأمانتهم، والاكتفاء بأخذ العلم من الكتب، وانتقاء ما يروق لهم من كلام ديني ينتشر 

 في وسائل الإعلام وعلى صفحات )الإنترنت(.

تاب كوكنت قد كتبت لمساعدة شباب المسلمين على التفقه في الدين 

(َ َالإيماَالمنهج  َبناء َفي ( من أجل استقامة العقيدة وسلامتها مع اليسر نالمفيد

َعلمَوالسهولة بعيداً عن التعقيدات والخلافات، وكتاب: ) َفي َمثمرة صفحات

من أجل  (صفحاتَمضيئةَفيَالتصورَوالسلوكَالديني( وكتاب: )مصطلحَالحديث

السلامة والوقاية من أمراض اجتماعية منتشرة باسم الدين،  ومن أجل الدلالة على 

 (.فقهَالطهارةَوالصلاةَمعَالدليلالتخلص منها، وكتاب: ) سبل

ولما كان علم أصول الفقه من أهم ما يعين طالب العلم على الاستقامة 

العلمية، ويعطيه القدرة على الموازنة، وتمييز الخطأ من الصواب، والحق من 

لب طالباطل أحببت أن أقدم هذا الكتاب للحريصين على الاستقامة في الاشتغال ب
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 أل الله تعالى أن يوفقنيالعلم مع حرصهم على سوك سبيل السلف الصالح. وأس

وعلى ما كان عليه  لى ذلك، وأن يحيينا ويتوفانا على سنة رسوله وإياهم إ

 السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.

 من فوائد علم أصول الفقه   
أولاً:َالإعانةَعلىَالفهمَالصحيحَللدينَمعَالثقةَبماَيتعلمهَطالبَالعلمَمنَ

الفقهَفيَالدينَبجوانبهَالمتعددةَكالتفسيرَوالجوانبَالإيمانيةَوالأحاديثَالمرويةَ

َوالأحكامَالفقهيةَ

 ويقابل هذا الخير احتمالُ فهمٍ غيرِ صحيح، وقلةُ الثقة بما يتعلم.

ن دون تعلم منه وراً دينية اعتماداً على الثقة بمهناك فرق بين من يأخذ أمو

َ.أسس علمية وبين من يأخذها على المنهج العلمي الذي أحد جوانبه أصول الفقه

َثانياً:َالإعانةَعلىَتمييزَالحقَمنَالباطلَمنَأقوالَالناسَفيَالدين.

وإذا كانت هذه الفائدة ضرورية في العصور الماضية فهي في عصرنا أكثر 

لأنه قد كثر في عصرنا من يتكلمون في أمور الدين كثرة لم يسبق لها مثيل، ضرورة؛ 

وتشمل هذه الكثرةُ الملتزمين بأحكام الدين والمخالفين لها، تشمل المحبين للدين 

 وأعداءَه المحاربين له، مع زيادة انتشارِ أقوال هؤلاء وهؤلاء.

نجد  فكثيراً ماومع التسليم بأن الكلام في الدين بعضه حق وبعضه باطل 

الباطل يُستشهد له بآيات من القرآن استشهاداً يكون غالباً مما حذر الله تعالى منه 

رَُ}بقوله:  أُخ  َو  َالْكتِ ابِ َأُمُّ َهُنَّ اتٌ م  َمُحْك  َآي اتٌ َمِنْهُ َالْكتِ اب  يْك  ل  َع  ل  نْز  َالَّذِيَأ  هُو 

يَْ َز  َقُلُوبِهِمْ َفيِ َالَّذِين  ا أ مَّ َف  اتٌ ابِه  ابْتغَِ مُت ش  َو  َالْفِتْن ةِ اء  َابْتغِ  َمِنْهُ اب ه  َت ش  ا َم  ي تَّبعُِون  َف  َغٌ اء 

أْوِيلِهَِ    .[7]آلَعمرانَ:َ {ت 
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ثالثاً:َالإعانةَُعلىَتمييزَالقويَمنَالضعيفَمنَأقوالَأهلَالعلم،َوالثقةَُبقوةَ

َالراجحَمنَكلامَالراسخينَفيهَاعتماداًَعلىَالأدلة.

الأدلة للأقوال الراجحة وللأقوال الأخرى، ومعرفةِ مع معرفة وجوه دلالات 

مراتب قوتها أو ضعفها؛ فالصواب يقابله خطأ، والصحيح يقابله ضعيف، والأصح 

 يقابله قول له جانب من الصحة والقوة.

َالعلمَسعة َأفق،َوبَُ َنظرَفيَمسائلَالاجتهادَالتيَتختلفعَْرابعاً:َيعطيَطالب  َد 

َ َالمجتهدين، َنظر َوجهات َالأقوالَفيها َمن َإليه َيميل َفيما َالقطع َمن ويحميه

َ  الاجتهادية،َومنَالتعصبَلها.
وإنَّ حرمان طالب العلم من هذه الفائدة يجعله يقطع بالرأي الاجتهادي الذي 

يهواه ويخاصم وينازع ويعادي إخوانه المؤمنين من أجل نصرته، وهذا مخالف 

سار على نهجهم من الأئمة الذين  لأحوال الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين ومن

 وفقهم الله تعالى لحفظ هذا الدين من انحرافات أهل الضلالة.

هذا وإن الذين يقطعون في الأمور الاجتهادية لهم أحوال وتصرفات لها آثار 

سيئة في الأمة التي هي الآن أحوج ما تكون إلى الأخذ بيد أبنائها إلى السير في طريق 

 عافيتها.       

َعلىَالمنهجَالعلميَالصحيحَعلىَخام َالذيَيسير َطالبَالعلم َإعانة ساً:

خدمةَصحيحةَلدينهَوأمتهَفيَالدعوةَإلىَاللهَتعالىَونشرَالعلمَالنافعَالذيَيكونَلهَ

َََآثارَطيبةَفيَطريقَعافيةَالأمة.

َ

َ
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 فائدة: حفظ الأدلة يختلف عن عمق فهمها والقدرة على الاستنباط الصحيح 
المهمة التفريق بين الاطلاع على الأدلة وحفظها وبين عمق الفهم من الأمور 

 ، ويظهر هذا من الأدلة التالية: والقدرة على الاستنباط من الآيات والأحاديث

امِعٍَ)):  قال رسول الله  ىَمِنَْس  غٍَأ وْع  َمُب لَّ َف رُبَّ ائبِ  اهِدَُالْغ  لْيُب لِّغَْالشَّ َوفيَ((ف 

َ َال))رواية: َمِنْهَُليُِب لِّغ َل هُ ى َأ وْع  َهُو  نْ َم  َيُب لِّغ  َأ نْ ى س  َع  اهِد  َالشَّ إنَِّ َف  ائبِ  َالْغ  اهِدُ  ((شَّ

 .     ]البخاري[

القرآن  : هل عندكم شيء مما ليس في قال: سألت علياً عن أبي جحيفة 

َ))فقال:  -وفي رواية: ما ليس عند الناس؟  - أ  ب ر  َو  بَّة  َالْح  ل ق  الَّذِيَف  اَعِنْد َو  َم  ة  م  ن اَالنَّس 

جُلٌَفيَِكتِ ابهَِِ هْمًاَيُعْط ىَر  َف  اَفيَِالْقُرْآنَِإلِاَّ َم  ََََ.]البخاري[َ((إلِاَّ

هْمًاَيُعْط ىَ: )0/011قال ابن حجر في الفتح  َف  اَفيَِالْقُرْآنَِإلِاَّ َم  اَإلِاَّ ن  َعِنْد  ا م 

جُلٌَفيَِكتِ ابِهَِ  منقطع، معناه لكن إن أعطى الله رجلاً ( الاستثناء الأول مفرغ، والثاني ر 

 فهما في كتابه فهو يقدر على الاستنباط اهـ.

 تعريف علم الفقه وعلم أصول الفقه
َأماَعلمَالفقهَفهوَمعرفةَالأحكامَالشرعيةَالعمليةَمنَأدلتهاَالتفصيلية

َاستفادةَ َوطرقِ َالإجمالية، َالفقه َأدلة َمعرفة َفهو َالفقه: َأصول َعلم وأما

َرعيةَمنَأدلتهاَالتفصيلية،َوصفاتَِالمجتهدَالذيَيستنبطها.ََالأحكامَالش

فإذا قال العالم المجتهد: إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه، أو  توضيح:

فلم ينكر عليه  أكل الضب أمام النبي  لأن أحد الصحابة  ؛الضب جائز لُ قال: أكْ 

 كان هذا من علم الفقه.

وأفعاله  يؤخذ منها التشريع هي أقوال النبي  وأما عندما يقول: السنة التي

 وتقريراته كان ذلك من علم أصول الفقه.   
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ي من الاصطلاحات التبما تقدم عريف أصول الفقه تتعريف الفقه، و فائدة:

 .نشأت بعد زمن النبي 

فهو الفهم في الدين بعمومه فيشمل  وزمن أصحابه  أما الفقه في زمن النبي 

الجوانب العملية والإيمانية، ويدخل فيه صلاح الأحوال القلبية؛ فهو شامل للمعرفة 

العقلية في جميع أمور الدين وشامل لفقه القلوب من حب الله تعالى وحب رسوله 

  ِنما جاء في القرآن والسنة م من سوء الحساب، وكل   الله تعالى والخوفِ  وخشية 

 ذكر الفقه في الدين فهو بهذا المعنى العام قبل أن تنشأ تلك الاصطلاحات. 

 تعريف الحكم وبيان أنواعه وتعريف كل منها
كقولنا: طلعت الشمس،  أمرَعنَأمر.َيَُفَْأمرَلأمرَأوَنَ َالحكمَفيَاللغة:َإثباتَُ

    .أو كقولنا الفاعل ليس منصوباً

َ َ)وضعي( َواصطلاحي َوعادي َعقلي َإلى َالحكم ومن الحكم وينقسم

ََ.الاصطلاحي الأحكام الشرعية التي وضعها الشرع

َعلىَالعقلََ،فالحكمَالعقليَهوَإثباتَأمرَلأمر أوَنفيَأمرَعنَأمرَاعتماداً

كقولنا الواحد نصف الاثنين، وليس الواحد ربع الثلاثة. وقولنا الكل أكبر  ،وحده

 ولنا: لا بد لكل مصنوع من صانع. من الجزء، وق

َ)الممكن(َ َوالجائز َالواجب َأقسام؛ َثلاثة َإلى َالعقلي َالحكم وينقسم

َوالمستحيل.

 كقولنا لا بد لكل نظام من منظم. فالواجب:

 كأن يقال: الجزء أكبر من الكل. والمستحيل:

     .كقولنا: إذا تزوج فلان رزق بأولاد والجائزَ)الممكن(
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َ َالحكم َلأمروأما َإثباتَأمر َنَ َ،العاديَفهو َعلىََيَُفَْأو َاعتماداً َعنَأمر أمر

 ر.مقدار آخومميع للدم ببمقدار معين  مسكن للألم، كقولنا، الأسبرين  ،التكرار

 وكقولنا: الشيرج مهدئٌ للسعال.

أماَالأحكامَالاصطلاحيةَ)الوضعية(َفهيَالأحكامَالتيَيصطلحَعليهاَأهلَ

والبلاغة والكيمياء والفلك فأهل النحو  أوَغيرَذلك.َ،ةأوَأهلَصنعةَأوَلغَ،كلَعلم

 سائر العلوم.لهم اصطلاحات وكذلك 

ومن الأحكام الوضعية الاصطلاحية الحكم الشرعي الذي وضعته الشريعة 

 من عند الله تعالى      الإسلامية التي جاء بها نبينا محمد 

 الحكم الشرعي وأقسامه
 والمهم لنا في هذه الدراسة الوقوف على معرفة الحكم الشرعي وأقسامه  

: كقوله تعالى ،الحكمَالشرعي:َهوَخطابَالشرعَالمتعلقَبأفعالَالمكلفين

هَ } يُّ
مِيعًاَأ  تُوبُواَإلِ ىَاللهَِج  كُمَْتُفْلِحُونَ َاو  لَّ َل ع   ََ[13]النورَ:َ{ الْمُؤْمِنوُن 

تُقْب لَُ)):  ه ولِ وكق يْرَِطُهُورٍََلاَ  لا ةٌَبِغ   َ.]مسلم[َ((ص 

والآية الكريمة بَيَّنتَْ وجوبَ التوبة، والحديث بَيَّنَ أن من شروط الصلاة 

 الطهارة.

 الحكم الشرعي نوعان
ََنوعان:والحكمَالشرعيَ

ََ.الأولَهوَالحكمَالتكليفي،َوالثانيَهوَالحكمَالوضعي

 الحكم التكليفي:  
َ.بأفعالَالمكلفينَبالطلبَأوَالإباحةالخطابَالشرعيَالمتعلقَوهوَ
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نْتُمَْحُرُمٌَ}كقوله تعالى:  أ  َو  يْد  قْتُلُواَالصَّ َت  نوُاَلا  َآم  اَالَّذِين  يُّه 
اَأ   [59َ]المائدة: {ي 

اصْط ادُوا}وقوله عز وجل:  لْتُمَْف  ل  اَح  إذِ  ََ[2]المائدة: {و 

 ال الثاني للإباحة.فالمثال الأول للطلب، والمث

،َموالحراَ،والمندوبَ،التكليفيَإلىَخمسةَأقسام:َالواجبَوينقسمَالحكم

َ.والمكروه،َوالمباح

َفعله،َ َعلى َالمكلف َيثاب َبحيث َجازماً َطلباً َالشرع َطلبه َما الواجب:

َ َ}قال تعالى  ،كالصلوات الخمس والوفاء بالعقود علىَتركه.َويستحقَالعقاب  إنَِّ

َكتِ ابًا َالْمُؤْمِنيِن  ل ى َع  ان تْ َك  ة  لا  وْقُوتًاَالصَّ ََ{م  301َ]النساء: اَ}ل سبحانه: اوق[ يُّه 
َأ  ا ي 

نوُاَأ وْفُواَباِلْعُقُودَِ َآم   .[3]المائدةَ:َ {الَّذِين 

المندوب:َماَطلبهَالشرعَطلباًَغيرَجازمَبحيثَيثابَالمكلفَعلىَفعله،َولاَ

 قوله فيالمذكورة كالنوم على وضوء وما يرتبط به من المندوبات  ،يعاقبَعلىَتركه

 :((َََْالأيمنَكَللصلاةَ،َثمَاضطجعَعلىَشقكضوءَ وََُإذاَأتيتَمضجعكَفتوضأ،

إليك،ََيإليكَ،َوألجأتَظهرَيإليكَ،َوفوضتَأمرَيثمَقلَاللهمَأسلمتَوجه

تَبكتابكَالذىَأنزلت،َإليك،َلاَملجأَولاَمنجاَمنكَإلاَإليك،َاللهمَآمنَورهبةًََرغبةًَ

َلىَالفطرة،َواجعلهنَآخرَماَتتكلمأرسلت.َفإنَمتَمنَليلتكَفأنتَعَيوبنبيكَالذ

    .((َ]البخاري[به

َامتثالاًَ َالشرعَنهياًَجازماًَبحيثَيثابَعلىَتركه َنهىَعنه َوهوَما الحرام:

غْت بَْبَ }كالغيبة وأكل الميتة قال تعالى:  ويستحقَالعقابَعلىَفعله، َي  لا  عْضُكُمَْو 

تَْ}وقال سبحانه: [32َ]الحجرات: {ب عْضًا م  يْت ةَُحُرِّ يْكُمَُالْم  ل  ََ.[1]المائدة: {ع 
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َ،بحيثَيثابَعلىَتركهَامتثالاًَ المكروه:َهوَماَنهىَعنهَالشرعَنهياًَغيرَجازم

َ.(1)ولاَيعاقبَعلىَفعله

 عن النبي  فَعَن أنس  ؛شرب واقفاً كالشرب واقفاً مع أن النبي وذلكَ

ائمًِا)) : جُلَُق  َالرَّ ب  نَْي شْر 
ىَأ  ه  َن  هُ نَّ مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((َ]مسلم[ََأ 

((َ َالنَّبيَِّ نَّ
ائِمٌََأ  َق  هُو  اَو  لْوٍَمِنْه  َمِنَْد  م  مْز  َمِنَْز  ربِ  َ .((َ]مسلم[ش 

المباح:َهوَماَخيرَالشرعَالمكلفَفيَفعلهَوتركه،َولاَيثابَعلىَفعلهَولاَ

َاللهَُ}،َقالَتعالى:َ(2)َعلىَتركهَكالبيعيعاقبَ لَّ أ ح   َ   َ.[279]البقرةَ:َ{ الب يْعَ و 

 النوع الثاني: الحكم الوضعي  
يانَببَوأ،َبجعلَالأمرَسبباًَأوَشرطاًَأوَمانعاًَالخطابَالشرعيَالمتعلقَُوهو:َ

َ.أنَالعملَصحيحَأوَفاسد

نَْ}الفطر في رمضان، قال تعالى: بشروطه سبب لجواز السفر ك السبب:ف م  و 

َ رٍ ف  ل ىَس  َع  رِيضًاَأ وْ َم  ان  رَ ك  َأُخ  يَّامٍ
َمِنَْأ  ةٌ عِدَّ . وكذلك ملك النصاب [389َ]البقرةَ:َ{ ف 

                                                           

شيئاً واحداً، وبعض أهل العلم  المكروهَوخلافَالأولىبعض أهل العلم يجعلون  (1)

قُون بينهما بأن المكروه ما فيه نهي م وخلاف الأولى ما كان تركاً لمندوب من قصود، يُفَرِّ

؛ فعدم قيام الليل خلاف الأولى، أما من كان معتاداً على قيام الليل دصوقالمندوبات دون نهي م

َ))لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:   فتركه فهو مكروه لقول النبي  َلا 
َاللهِ بْد  اَع  ي 

يْلَِ َاللَّ ي ام 
َقِ ك  ت ر  َف  يْل  قُومَُاللَّ َي  ان  نٍَك  َفُلا  كُنَْمِثْل   َ.((َ]البخاري[ت 

 أو على تركه إذا رافق ذلك نيةٌ صالحة.  مباحٍ  ( وقد يثاب على فعلِ 1)
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ةٌَ)) سبب لوجوب الزكاة؛ قال  ق  د  اقٍَص  مْسَِأ و  َخ  اَدُون  يم 
َفِ َ]البخاري ومسلم[ ((ل يْس 

(1).َ

يْرَِ)):  شرط لصحة الصلاة قال فإنها الطهارة ك والشرط: َبغِ  لا ةٌ َتُقْب لَُص  لا 

  َ.((َ]مسلم[طُهُورٍَ

لاَ ))َ:قال رسول الله  ؛مانع من موانع الإرثفإنه  اختلاف الدينك المانع:و

رَُالْمُسْلِمَ 
افِ ي رثَُِالْك  لاَ  َو  ر 

افِ .َ]مسلم[َ((ي رثَُِالْمُسْلِمَُالْك 
(2)

َََ

                                                           

( 211( غراماً فيكون وزن خمس أواق )1521) ( الأوقية: أربعون درهماً، والدرهم0)

 غرام هي نصاب زكاة الفضة.

، ويمكن أن نعرفها مع للســــبب والشــــرط والمانع بالأمثلة ســــهلٌ  تبيينٌ  مـا تقدم ( 1)

 ملاحظة الأمثلة بالتعريفات التالية: 

ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. فالنصاب في فالسببَهو:َ

طلوع الفجر ل سبب لوجوب الزكاة يلزم من وجوده وجود الزكاة، ومن عدمه عدم وجوبها. والما

 يلزم من وجوده وجوب صلاتها، ويلزم من عدم طلوعه عدم الوجوب.فسبب لوجوب صلاتها، 

ما يلزم من عدمه عدم حكم، ولا يلزم من وجوده وجود حكم ولا عدمه، ولا والشرطَهو:َ

تتركب منه حقيقة العبادة أو المعاملة من الأجزاء الأساسية وهي بد أن يكون خارجاً عما 

الأركان، فالطهارة ليست ركناً في الصلاة بل هي شرط لصحتها يلزم من عدمها عدم صحة 

العقل شرط لصحة البيع، فيلزم الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدم وجودها، و

وهكذاَلاَ. م من وجود العقل صحةُ بيع ولا عدمُ صحتهلا يلزو من فقد العقل عدم صحة البيع.

َشرطَمنَشروطَصحتهاَوإنَوجدتَأركانها.َ َتصحَمعاملةٌَفُقِد 

مــا يلزم من وجوده عــدم الحكم، ولا يلزم من عــدمــه عــدم الحكم ولا والمااانعَهو:َ

فلا يلزم  وجوده؛ فاختلاف الدين بين مسـلم وكافر إذا وُجِدَ منع من الإرث، وإذا عدم هذا المانع

إذا فقد عدم صـــحة الصـــلاة، وه نجاســـة الثياب مانع يلزم منومن عدمه الإرث ولا عدم الإرث. 

 ولا عدم صحتها.صحةُ الصلاة ذلك لا يلزم من هذا المانع وكانت الثياب طاهرة ف

ََ
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في العبادات أو في المعاملات بموافقتها للشرع، وهذه : تتحقق والصحة 

  .والأركانالموافقة هي أن تتحقق الشروط 

يكون بمخالفة الشرع، وتكون هذه المخالفة بفقدِ شرط أو ركن أو  :الفسادو

    بفقدِ أكثرَ من ذلك.

َماَيترتبَعلىَالصحةَوالفساد

للشرع فهو صحيح؛ لا تجب إعادته، ولا قضاؤه،  موافقاًكان من العبادات ما ما أ

 وبذلك تبرأ ذمة المكلف.

 موافقة للشرع فهي فاسدة لا تبرأ بأدائها الذمةُ أما إذا كانت العبادة غير و

 وتجب إعادتها أو قضاؤها.

ه تترتب على ذلك آثارها؛ فالبيع إنإذا كانت موافقة للشرع ففأما المعاملات 

والنكاح والرهن والكفالة والشركة تترتب عليها آثارها إذا كانت موافقة للشرع، وإلا 

 .     (1) المعاملات المحرمةن من وقد تكو، فإنها لا تترتب عليها آثارها

ومما تقدم يتبين لطالب العلم أن الأدلة التي تبين الوجوب والندب والتحريم  

والكراهة والإباحة من الحكم التكليفي؛ لأن في الأربعة الأولى طلباً، وفي الإباحة 

 تخييراً.  

هي من فأما الأدلة التي تبين الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد 

 حكم الوضع.

                                                           

( فمن باع قمحاً بقمح أكثرَ منه فهو بيع فاسددددق  شقق ادددددر، وهمامحرم  نهو نر    ه من 1)
و ربا حرو   أما من وادد س سددر م ه  رها نه   رفها با واددي فا سيع فاسددق فنق و ودداف يم  ن    ي  و ربا ن 

فرى تحريم هذو و سيع بخصددددوادددده  نهو بيع اددددحيح فنق وينشيم  ن نسال فرى نا ف و  ر  أ   شر  ب  
    فق  احم وه امرم نب  و تحريم  نأ   شر  ب  حك  متشق فريه نب  حك  مختري فيه 
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 اختلاف الحكم التكليفي عن حكم الوضع
أنَالحكمَالتكليفيَطلبٌَأوَقَبينَالحكمَالتكليفيَوحكمَالوضعَومنَالفر

ََََتخييرٌ،َبخلافَحكمَالوضعَفإنهَإخبار.

هَعلىَقدرتإرادتهَوأنَالحكمَالتكليفيَبأقسامهَمرتبطَبعلمَالمكلفَوومنها:َ

َالفعلَبخلافَحكمَالوضع.َ

ه، بإرادة المكلف وعلمه وقدرتلا بد من ارتباطه فالحكم التكليفي بأقسامه َ

َ.تخرج عن إرادته وعلمه وقدرتهالتي كثيراً ما م الوضع احكأبخلاف 

منَتوفرَثلاثةَأمور:َوجودَالأسباب.َووجودََةمَالشرعياحكلاَبدَفيَوجودَالأ

َتفىَالحكمَالشرعي.الشروط.َوانتفاءَالموانع.َوإذاَتخلفَأمرَمنَهذهَالأمورَان

فزكاةَالنقدَسببهاَملكَالنصاب،َومنَشروطَوجوبهاَأنَيحولَالحول،َومنَ

َعنَالنصاب؛ََصَُقَُنَْموانعَالوجوبَوجودَدينَحالَحانَوقتهَفيَآخرَالحولَيَ  المال 

َهذاَالدينَفلاَتجبَالزكاة.َدَمثلَُجَِلَالحول،َأوَوَُحَُفإذاَلمَيتحققَالنصاب،َأوَلمَيَ 

 على المسمى الشرعيأحوال دخول النفي 
َلهَثلاثةَأحوال:دخولَالنفيَعلىَالمسمىَالشرعيَ

إيمان  فإذا قيل: لا لأول:َيكونَنفياًَلكاملَالمسمى،َونفياًَلحقيقتهَالشرعية؛ا

يؤمن بالقدر كان المعنى لم و لم يؤمن ببعض الرسل المذكورين في القرآن، ألمن 

 .الناركافراً مخلداً في يكون انتفاءَ الإيمان كله؛ ف

رُسُلِهَِ} قال تعالى: َاللهَِو  قُواَب يْن  رِّ َأ نَْيُف  يُرِيدُون  رُسُلِهَِو  َباِللهَِو  َي كْفُرُون  َالَّذِين  إنَِّ

َ بيِلًاَ*َأُول ئكِ  َس  لكِ  َذ  َب يْن  تَّخِذُوا نَْي 
َأ  يُريِدُون  َببِ عْضٍَو  كْفُرُ ن  َنُؤْمِنَُببِ عْضٍَو  ي قُولُون  و 

افرُِو ابًاَمُهِيناًهُمَُالْك  ذ  َع  رِين 
افِ اَللِْك  أ عْت دْن  اَو  قًّ َح  َ[390َ،393َ]النساء/َ{ ن 
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ا))وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الذين لا يؤمنون بالقدر:  إذِ  ََف  ل قِيت 

آءَُمِنِّي هُمَْبُر  نَّ أ  أ خْبرِْهُمَْأ نِّيَب رِيءٌَمِنْهُمْ،َو  َف  ك 
الَّذِيَي حْلِفَُ«أُول ئِ ََ،َو  ر  بْدَُاللهَِبْنَُعُم  بِهَِع 

رِ(» د  َباِلْق  تَّىَيُؤْمِن  َح  َمِنْهُ َاللهُ بلِ  َق  ا َم  هُ ق  نْف 
أ  َف  بًا، ه  َذ  َأُحُدٍ َمِثْل  دِهِمْ َلِأ ح  َأ نَّ ثم روى  ل وْ

تهِِ،َعن الإيمان فقال: )) النبي  هحديث جبريل الذي سُئل في ئِك  لا  م  َباِللهِ،َو  أ نَْتُؤْمِن 

كُتُبهِِ،َ هَِو  رِّ ش  يْرهَِِو  رَِخ  د  َباِلْق  تُؤْمِن  الْي وْمَِالْْخِرِ،َو  رُسُلِهِ،َو   .((َ]مسلم[و 

َطُهُورٍَ)) :  وكذلك قوله يْرِ َبِغ  ةٌ لا  َتُقْب لَُص  َلا  َ]مسلم[ وقوله عليه الصلاة ((

ةَِالْكتِ ابَِ))والسلام:  اتحِ  أَْبِف  قْر  نَْل مَْي  َلمِ  ة  لا  َص  ]البخاريَومسلم[لا  َ))َ.   

الثاني:َيكونَنفياًَلكمالَالمسمىَالشرعيَمعَتركَواجبَأوَارتكابَمحرمَََ

 معَبقاءَحقيقةَالمسمى.

فإذا قيل: لا حج لمن ترك المبيت ليالي منى، أو لمن حلق رأسه في يوم عرفة 

كان المعنى: ليس حجه كاملاً وعليه التوبة وإصلاح خلل هذه العبادة بذبح شاتين 

لثانية لارتكابه محظوراً من محظورات الإحرام. ويكون إحداهما لترك واجب، وا

 النفي في هذا الحال لنفي الكمال الواجب.     

الثالث:َيكونَنفياًَلكمالَالمسمىَالشرعيَمعَبقاءَحقيقتهَدونَارتكابَإثمَ

 .َمكروهٍََأوَفعلََِمستحبٍََأوَتركَواجب،َبلَبتركَِ

َ:َ))والأمثلة على هذا كثيرة منها حديث النبي  ََلا  فِّ َالصَّ لْف  رْدٍَخ  َلفِ  ة  لا  ((َص 

َالْأ خْب ث انَِ))وحديث:  ]الإمامَأحمدَوابنَحبان[ عُهُ
افِ َيُد  َهُو  لا  امِ،َو  َالطَّع  ةِ ضْر  َبحِ  ة  لا  َص  ((َلا 

َلنِ فْسِهَِ))وحديث:  ]مسلم[ اَيُحِبُّ َلِأ خِيهَِم  تَّىَيُحِبَّ دُكُمْ،َح  يُؤْمِنَُأ ح  ((َ]البخاريَومسلم[َلاَ 
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أى أهل العلم أن دخول النفي على الصلاة والإيمان في الأحاديث السابقة سببه فقد ر

 .(1) نقص أمر مستحب لا يلحق المكلف بوجوده إثم وأن إيمانه وصلاته صحيحان

التي دخل عليها النفي في ( نيالمسكلمة )من أمثلة نفي كمال المسمى كو

ل ىَ))حديث:  َالَّذِيَي طُوفَُع  َالمِسْكيِنُ ةَُل يْس  التَّمْر  َو  ت انِ، قْم  اللُّ َو  ةُ قْم  َاللُّ هُ رُدُّ النَّاسَِت 

لاَ  يْهَِو  ل  قَُع  دَّ يُت ص  يُفْط نَُبِهِ،َف  لاَ  ي جِدَُغِنىًَيُغْنيِهِ،َو  ل كنَِِالمِسْكيِنَُالَّذِيَلاَ  انِ،َو  ت  التَّمْر  و 

َ َالنَّاس  ي سْأ لُ َف  قُومُ ام المسكنة التي تؤكد الذي يفهم منه أن من تم((َ]البخاريَومسلم[َي 

هم ما يغلب كرام الناس من التعفف عن بأصحابها ومساعدتَ  على المسلمين العنايةَ 

 السؤال. 

       أنواع الواجب:
َ.رٌَيََّخ َمََُ،َوواجبٌَنٌَيََّعَ مََُينقسمَالواجبَباعتبارَالفعلَإلىَنوعين:َواجبٌَ

:َهوَماَألزمَالشرعَفيهَالمكلفََبشيءَمعينَلاَيقومَفيهَنَُيََّعَ فالواجبَالمَُ

قامه.َ َغيرُهَم 

وهذا حال أكثر الواجبات من الصلاة والزكاة والحج، ومنه بعض الكفارات 

ككفارة القتل خطأً فالواجب عتق رقبة مؤمنة ولا يقوم غيرها مقامها إذا كان من عليه 

نَْ}الكفارة مستطيعاً؛ قال تعالى:  م  ََو  ت ل  ط أًََمُؤْمِناًَق  ت حْرِيرََُخ  ب ةٍََف  ق  نَْ...َمُؤْمِن ةٍََر  َ.َف م 

صِي امََُي جِدََْل مَْ يْنََِف  هْر  يْنََِش   .[52َ]النساءَ:َ {مُت ت ابعِ 

َمعينَمنَأمورَ َغير َبأمر َالمكلف  َالشرعُ َفيه َألزم َما َهو والواجبَالمخير:

َمخصوصةَيختارَواحداًَمنها.

                                                           

 وفي بعض هذا خلاف بين أهل العلم. (1)
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ومن ذلك كفارة اليمين التي خُيِّر فيها المكلف بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرها 

َ}الله تعالى بقوله:  اخِذُكُمََُلا  انكُِمََْفيَِباِللَّغْوََِاللهََُيُؤ  ل كنََِْأ يْم  اخِذُكُمََْو  اَيُؤ  دْتُمَُعَ َبمِ  َقَّ

انَ  تُهََُالْأ يْم  ار  فَّ ك  امََُف  ةََِإطِْع  ر  ش  اكيِنَ َع  س  طََِمِنََْم  اَأ وْس  تُهُمََْأ وََْأ هْلِيكُمََْتُطْعِمُونَ َم  َوَْأَ َكسِْو 

ب ةٍََت حْرِيرَُ ق    .َ[85:ََالمائدة] {ر 

ومنه أيضاً فدية حلق الرأس في الحج؛ فمن كان به أذى وحلق رأسه فهو مخير 

َ}بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين؛ قال تعالى:  لا  َلِقُوات حََْو 

كُمَْ تَّىَرُءُوس  بْلُغَ َح  دْيََُي  هََُالْه  حِلَّ نََْم  انَ َف م  رِيضًاَمِنْكُمََْك  أْسِهََِمِنََْأ ذًىَبِهََِأ وََْم  فِدْي ةٌََر  َنَْمََِف 

ةٍََأ وََْصِي امٍَ ق  د  َ {نُسُكٍََأ وََْص  : لكعب بن عجرة  وقال رسول الله  [351]البقرة:

ستةَمساكينَأوَأيؤذيكَهوامَرأسكَقلتَنعمَقالَفاحلقَوصمَثلاثةَأيامَأوَأطعمَ))

َ.ومسلم[ ]البخاريَ((انسكَنسيكة

َوينقسمَالواجبَباعتبارَالوقتَإلىَنوعين:َواجبَموسعَوواجبَمضيق.ََ

َفالواجبَالموسعَماَيسعَالواجبَويسعَغيرهَمنَجنسهَكالصلواتَالخمس.

فإذا دخل وقت صلاة الظهر وجبت وامتد وقتها إلى آخر الوقت؛ فيستطيع 

 .في أي جزء من وقتهاالمكلف أن يصلي الظهر 

 ويستطيع أن يصلي في هذا الوقت ما شاء من النفل وقضاء الفوائت. 

َيستغرقَأداؤهَجميعَوقتَالعبادةَولاَيسعَغيرهاَمنَ والواجبَالمضيقَما

 ذلك كصيام شهر رمضان.و،َجنسها

َوينقسمَالواجبَباعتبارَالفاعلَإلىَواجبَعينيَوواجبَكفائي.

الشارعَالمكلفينَمعَالنظرَبالذاتَإلىَفاعله،َولاََفالواجبَالعينيَماَألزمَبه

قامه. َيقومَغيرهَم 
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 وذلك كالصلوات الخمس وصيام رمضان ونحو ذلك.

َبالذاتَإلىَ َنظر َغير َمن َالجماعة َالشرع َكلفَفيه َما والواجبَالكفائي:

َفاعله.

وذلك كصلاة الجنازة، والقيام بتعليم المسلمين القرآن والفقه في الدين 

ع العلوم التي تتوقف عليها قوةُ الأمة، ومن ذلك رد  السلام إذا كان وتحصيل جمي

 جماعة.     المسَلَّمُ عليهم

 العلم والجهل وأنواع كل منهما
َ.العلم:َهوَمعرفةَالمعلومَعلىَماَهوَعليهَفيَالواقع

َ،َوهوَنوعان:َجهلَبسيط،َوجهلَمركب.الجهلََُويقابلَالعلمَ 

َ.الشيءَأصلاًَفالجهلَالبسيط:َهوَعدمَمعرفةَ

َوالجهلَالمركّب:َهوَتصورَالشيءَعلىَخلافَماَهوَعليهَفيَالواقع.

تيمم الجنب الذي لا يجد في الصحراء ما يسخن به  حةِ ص فإذا طرحت مسألةَ 

 الماء وكان يضره استعمال الماء البارد في الاغتسال.

 فالذي يعرف صحة التيمم في هذه الحالة هو عالم بها.

 .جاهل جهلاً بسيطاًهو والذي لا يعرف الحكم 

 جهلاً مركباً من جهلين:  والذي يقول: لا يجوز تيممه جاهلٌ 

أنه يتصور الحكم على ه بأنه جاهل حيث عدم معرفته للحكم، وجهلِ : جهلِ 

 غير ما هو عليه.   

َوالعلمَقسمان:َضروري،َومكتسبَبالاستدلال.َ
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الاضطرار،َولاَيحتاجَإلىَإعمالَالفكرَأماَالضروريَفهوَماَيحصلَللإنسانَب

َهَإلىَالعلم.َلَُوصَِتََُفيَمقدماتٍَ

فالإنسان الذي يحضر الدرس يعلم أنه حي، ويعلم أنه موجود في مكان معين، 

 وفي زمن معين دون حاجة إلى استدلال.

والعلم الضروري قد يكون مبنياً على الحواس، كالأمثلة السابقة، وقد يكون 

ب صيام رمضان وتحريم الخمر، وقد يكون وكمعرفة المسلم بوجبالخبر المتواتر 

 مبنياً على العقل كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء.

َوأماَالعلمَالنظري:َفهوَالذيَيحصلَللإنسانَبعدَالنظرَوالاستدلال

كالعلم بأن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة، والعلم بأن أبا 

يرث السدس وما يبقى بعد فرض الزوجة الذي خلَّفَ أباً وأماً وزوجة الميت 

ئة إذا كانت تركة الولد ماخمسةٌ وأربعون ألفاً . وكالعلم بأن نصيبه من ولده البنتو

 وعشرين ألفاً.

 الظن والشك
َتجويزَأمرينَأحدهماَأظهرَمنَالْخرَ:الظنَ

ينزل  اء فمن المحتمل أنفإذا هبت الرياح الغربية في بلاد الشام وتغيمت السم

 المطر في هذه البلاد ومن المحتمل أ لا ينزل المطر وتنتقل الغيوم إلى بلاد أخرى.

َ.الظنوالراجح من هذين الاحتمالين هو 

، وإذا لم يترجح عند الناظر المفكر في الأمر أحد وهماًوالمرجوح يسمونه 

َالشك.الاحتمالين فهو الذي يسمونه 

َ
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 والوهم بالفقه وبأصوله  علاقة الظن والشك 
فيعتمد المجتهد على ما ترجحه الأدلة في اجتهاده؛ فيعمل أماَفيَأصولَالفقهَ

 بالظن، ولا يعمل بالشك والوهم. 

فيُعتمد أيضاً في بعض الأحكام على الظن الراجح؛ فالمسلم  أماَفيَعلمَالفقه

أو  عليه القبلة، عندما يُطلب منه الاجتهاد في مسألة من المسائل؛ كما إذا اشتبهت

احتاج إلى الوضوء ووجد إناءين من ماء أحدهما نجس والآخر طاهر، ولم يجد 

حُ عنده  وسيلة للعلم القطعي ولا أحداً يخبره عن علم فإنه يجتهد معتمداً على ما يُرَجِّ

    أحدَ الاحتمالات، ويعمل بغلبة الظن. 

ظن لتفريق بين الوفي بعض المسائل الفقهية يرى كثير من الفقهاء عدم ا

والشك والتوهم في بعض الأحكام كالمصلي الذي لم يَدْرِ أنه في الركعة الثالثة أو 

الرابعة فإنه يعتمد اليقين وهو الثلاثة ويأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو سواء استوى 

 التردد عنده أو ترجح أحد الاحتمالين على الآخر.    

  همة تتعلق بأصول الفقه.  وبعد هذه المقدمات ننتقل إلى مباحث م
 أصول الفقهأهم مباحث 

ََ،والعامَ،والنهيَ،والأمرَ،أقسامَالكلامَ:أصولَالفقهمباحثَمنَ َ،والخاصُّ

ََوأفعالَ،لووالمؤَ،والظاهرَ،والمبينَ،والمجمل ََالنبي والناسخَوتقريراته،

َوالإباحةَ،والأخبارَ،والقياسَ،والإجماعَ،والمنسوخ َالأدلةَ،والحظر َ،وترتيب

َََ.وأحكامَالمجتهدينَ،وصفةَالمفتيَوالمستفتي
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 الكلام وأقسامه
َيتألفَمنهَ َوأقلَما َيحسنَالسكوتَعليها، َاللفظَالمفيدَفائدة َهو الكلام:

َاسمان،َأوَاسمَوفعل.

 .أفلح المؤمنونوذلك كقولنا: الصلاة فريضة، و

َمنَالاسمَأوَالفعلَظاهراًَكماَتقدم،َوقدَيكونَمقدراً. َوقدَيكونَكلٌّ

 فإذا قيل لرجل: كيف صحة أبيك فقال: مريضٌ، كان التقدير هو مريض.  

 وإذا قيل له: من أخذه إلى الطبيب فقال: أخي. كان التقدير أخذه أخي.

َأقسامَالكلامَََ

َبأنهَ َأو َصدق، َبأنه َيمكنَوصفه َما َفالخبر َوإنشاء؛ َإلىَخبر َالكلام ينقسم

َكذب،َوالإنشاءَماَلاَيمكنَفيهَذلك.َ

فإذا قال قائل: )فلان يحفظ القرآن الكريم( كان الكلام خبراً، وإذا قال: 

)احفظ القرآن( كان إنشاءً؛ لأن الأول يمكن وصف قائله بالصدق أو بالكذب، أما 

  القول الثاني فلا يمكن فيه ذلك.  

َأقسامَالإنشاء

َينقسمَالإنشاءَإلىَإنشاءٍَطلبيَوإنشاءَغيرَطلبي.

َ َالطلبيَما َوالنهيَوالاستفهامَفالإنشاء َالأمر َومنه َحصولَشيء، يطلبَبه

أهم ما يحتاج إلى دراسته في أصول الفقه هو الأمر والنهي، وستأتي وَوالتمنيَوالنداء.

 دراستهما. 

َالتعجبَوالقسمَ َومنه َلاَيطلبَبهَحصولَشيء، َما َالطلبي: والإنشاءَغير

َوصيغَالعقود.ََ
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وإن كانت بلفظ الخبر كالأقوال صـــيغ الدعاء الطلبي ومن الإنشـــاء  فائدة:

التالية: )صـــلى الله عليه وســـلم( )رضـــي الله عنه ( ) رضـــي الله عنهم( )رحمه الله( 

 .)عافاه الله تعالى( ونحو ذلك

 الحقيقة والمجاز
َوينقسمَالكلامَأيضاًَإلىَحقيقةَومجاز:

َلغوية، َأنواع: َثلاثة َوهي َله. َوضع َفيما َالمستعمل َاللفظ َهو َفالحقيقة:

َة،َوعُرفية.وشرعي

فكلمة: )البحر( إذا استعملت في معناها الأصلي المعروف حقيقة لغوية، 

وكلمة: )الصلاة( في العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم حقيقة 

شرعية. وكلمة: )اللحم( إذا استعملت في لحوم الأنعام ولم تستعمل في لحم السمك 

 حقيقة عرفية.

 ف هذه الحقائق يتغير كثير من الأحكام الشرعية التفصيلية.  وبناء على اختلا

َبينَالمعنيين،َمعَ والمجاز:َهوَاللفظَالمستعملَفيَغيرَماَوضعَلهَلعلاقة

َََقرينةَمانعةَمنَإرادةَالمعنىَالحقيقي.ََ

فإذا قلنا: البحر ماؤه طهور يصح الوضوء به كان استعمال )البحر(على 

لمسجد يوم الجمعة فرأيت على المنبر بحراً كان وإذا قيل: دخلت ا الحقيقة.

 استعمال كلمة )بحراً(من المجاز.

اسَْ} ومن أمثلة المجاز في القرآن الكريم كلمة: القرية في قوله تعالى: َأ لَِو 

ةَ  رْي  اَكُنَّاَالَّتيَِالْق  يه 
َفيَِ}وكلمة أصابع في قوله تعالى:  {فِ هُمْ ابِع  َأ ص  لُون  ي جْع 

انهِِمَْ  .{آذ 
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المتأخرين، ويعتبرون  عند مشهور ومجاز حقيقة إلى الكلام فائدة: تقسيم

 المجاز نوعاً من أنواع البلاغة، ويرونه موجوداً في القرآن وفي غيره.

 في مجاز ومنهم من يقول: لا القرآن، في مجاز ومن أهل العلم من يقول لا

 اللغة أساليب أسلوب منغيره، ويعبرون عما يسميه غيرهم مجازا ً بأنه  في ولا القرآن

 المتنوعة. العربية

وعلى كل فإن هذا الأسلوب من الكلام موجود في الكلام العربي الذي نزل 

به القرآن الكريم، وهو جانب مهم من عظمة هذه اللغة سواء سميناه مجازاً أو سميناه 

 باسم آخر. 

 تعريف الأمر وبيان صِيَغِه    
َعملاًَمنَالأعمال.َولهَصيغَمتعددة:الأمر:َهوَطلبَالشرعَمنَالمكلفينَ

ادِهَِ} مثل قوله تعالى: منها:َفعلَالأمر: ص  َح  وْم  َي  هُ قَّ َح  آتُوا  [343]الأنعام: {و 

نوُاَأ وْفُواَباِلْعُقُودَِ} ه عز وجل:وقولِ  َآم  اَالَّذِين  يُّه 
اَأ  ََ[3]المائدة/َ {ي 

ةٍَ} كقوله تعالى: ومنها:َالفعلَالمضارعَالمقترنَبلامَالأمر، ع  َمِنَْليُِنفِقَْذُوَس 

َاللهَُ اهُ اَآت  لْيُنفِقَْمِمَّ َف  َرِزْقُهُ يْهِ ل  َع  نَْقُدِر  م  َو  تهِِ ع  : [7]الطلاق: {س  نَْ} وقوله عز وجلَّ م  ف 

لْي صُمْهَُ َف  هْر  َمِنْكُمَُالشَّ هِد   .[389]البقرة: {ش 

َ} كقوله تعالى: (1)َومنهاَاسمَفعلَالأمر اَالَّذِين  يُّه 
اَأ  كُمَْلاَي  يْكُمَْأ نفُس  ل  نوُاَع  آم 

يْتُمَْ اَاهْت د  َإذِ  لَّ نَْض  كُمَْم   [309َ]المائدة/َ {ي ضُرُّ

                                                           

اسم الفعل ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علاماته مثل )هيهات( في الماضي بمعنى  (1)

( بمعنى أقْبلُِوا، ورع، و )عليكم( بمعنى الزموا، و )بَعُدَ، و )ويْ( بمعنى التعجب في المضا  حيَّ

  )صَهْ( بمعنى اسكت في الأمر.    
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ثيراً،َ)) : وقول رسول الله  َك  يرىَاختلافاً َف س  َبعدي َمِنْكُم َي عِشْ َمن فإنَّه

اشدينَ  يكُمَْبِسُنَّتيَِوسُنَّةَِالخُلفاءَالرَّ ل  ع        والترمذي[]الإمامَأحمدَوأبوَداودَ ((ف 

َالأمر   َفعل َعن َالنائب َالمصدر :ومنها يْنَِ} ، كقوله عز وجلَّ الدِ  باِلْو  و 

انًا  [020]الأنعام/ {إحِْس 

َ ض  ََ،ومنهاَألفاظُ:َف ر  ب  ج  َونحوُها،َ،أوَو  كقول ابن عمر رضي الله  أوَكُتبِ 

سُولَُاللهَِ))عنهما:  َر  ض  اعًاَمِنَََْف ر  َالْفِطْرَِص  اة  ك  عِيرٍَز  اعًاَمِنَْش  مْرٍَأ وَْص  ((َ]البخاريَت 

ي امَُ} وقوله تعالى:َومسلم[ يْكُمَُالصِّ ل  َع  َ.[231]البقرة/ {كُتبِ 

 دلالة ألفاظ الأمر
َوألفاظَالأمرَتدلَعلىَالوجوبَإلاَإذاَدلتَالقرائنَعلىَغيره.َََ

َومنَالمعانيَالتيَتستعملَفيهاَصيغَالأمر:

ةًَكُو}وهو تصــــرف الله تعالى في خلقه: كما في قوله تعالى:  التكوين: د  ر 
نُواَقِ

ينَ 
اسِئِ  [.22]البقرة/  {خ 

يْكُمَْ}كما في قوله تعالى:  والتساااوية: ل  اءٌَع  و  برُِواَسااا  برُِواَأ وَْلاَت صاااْ  {ف اصاااْ
 [.  02]الطور/ 

كُمَْ}كقول الله تعالى: والتهديد:َ صِير  َم  إنَِّ تَّعُواَف   [21اهيم/]إبر {إلِ ىَالنَّارَِقُلَْت م 

قُلَِ}والتهـديـدُ هنا كالتهديد الذي جاء في آية أخرى بأســــلوب آخر في قوله تعالى: 

أ عْبُدَُمُخْلِصًاَل هَُدِينيِ اَشِئْتُمَْمِنَْدُونهََِِ*َاللهَ  اعْبُدُواَم   [. 02، 01]الزمر:  {ف 

َ )):  كقوله  والندبُ، اء  نَْشاا  َفيَِالثَّالثِ ةِ:َلمِ  ال  غْربِِ،َق  ةَِالْم  لا  َصاا  بْل  لُّواَق   ((صاا 

 ]البخاري[.
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ن اََكقول المؤمنين:الدعاء:َو
قِ ن ةًَو  س  ةَِح  فيَِالْْخِر  ن ةًَو  س  نْي اَح  بَّن اَآتنِ اَفيَِالدُّ ر 

َالنَّارِ. اب  ذ  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََع 

ىَ}كقوله تعالى:  والإرشاد: مًّ لٍَمُس  يْنٍَإلِ ىَأ ج  نْتُمَْبدِ  اي  د  اَت  نوُاَإذِ  َآم  اَالَّذِين  يُّه 
اَأ  ي 

عْتُمَْ ب اي  َت  ا َإذِ  شْهِدُوا
أ  َو  ...َ اكْتُبُوهُ َ]{ ف  . والفرق بين الندب والإرشاد أن [282البقرة:

 .(1) دنيويةالندب يكون لمصلحة دينية طلباً للثواب، والإرشاد يكون لمصلحة 
اَ}كقوله سبحانه:  والامتنان: َم  يِّب اتِ َط  َمِنْ َكُلُوا نوُا َآم  َالَّذِين  ا يُّه 

َأ  ا ي 

قْن اكُمَْ ز  وهو وإن كان بمعنى الإباحة لكن الظاهر منه تذكير النعمة،  [372البقرة:َ]{ر 

فإنه مقترن بذكر احتياج الخلق إليه الامتنان والفرق أن الإباحة مجرد إذن بخلاف 

 وعدم قدرتهم عليه 

كُمَْإلِ ىَالنَّارَِ}كقوله تعالى:  والإنذار:ََ صِير  َم  إنَِّ تَّعُواَف    [10]إبراهيم/ََ{قُلَْت م 

ريِمَُ}كقوله تعالى: والإهانة:َ زِيزَُالْك  َالْع  َأ نْت   [45]الدخان:َ {ذُقَْإنَِّك 

أ بْصِرَْ}كقوله سبحانه: والتعجيب:َ  ن ا أ سْمِعَْبِهِمَْو  أْتُون  َي  َ[18]مريم:ََ {ي وْم 

كُمَْمِنَْدُونَِاللهَِ}َكقوله تعالى:والتعجيز:َ اء  د  ادْعُواَشُه  ةٍَمِنَْمِثْلِهَِو  أْتُواَبِسُور  ف 

ينَ 
ادِقِ    .[21]البقرة:ََ{إنَِْكُنتُْمَْص 

                                                           

 وهنقن  أ  نولإرادددددددددا  و نق  ب  و وددددددددديه فسق و وها  و فدددددددددسكل  نو شر ( قال 1)
 إرادددا وً  به أمر ما ف   و ذي أ  و ق يا  ثم قال  نو تحقيق هنافع نولإرادددا  ولآخرة  ثوو  مطرو 

 قاادددق ن  رحتهمصددد إلى ناظر غير و متثال لمجر  به أتى نإ   ه محوو  فلا غرضددده لمجر  به أتى إ 
  قصددق ه من محوو  من أ قص محووباً  أمحيف و مر ن قصددق نإ  فيثا   ربه  مر  و  قيا مجر  سددوس
 .[(11 -11/ 2) المنهاج شرح في ]تتمة الإبهاج و متثال وهد باختصار مجر  غير
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كُواَ}كقوله سبحانه: والإخبارَبماَسيكون:َ لْي ضْح  ثيِف  لْي بْكُواَك  لِيلاَو  اءًَق  ز  رًاَج 

انُواَي كْسِبُونَ  اَك   [82]التوبة:َ { بمِ 

:َمارضي الله عنهلعمر بن أبي سلمة كقوله عليه الصلاة والسلام :َوالتَّأدِيبَِ

اَي لِيك))  .َ]البخاريَومسلم[َ((وكُلَْمِمَّ

 أدب والتأديب أخص من الندب لأن التأديب مختص بإصلاح الأخلاق وكلِّ 

 مندوب إليه.  

اصْط ادُوا}كقوله تعالى: والإباحة:َ لْتُمَْف  ل  اَح  إذِ   [.1]المائدة/ {و 

و تي تمنع    م و مر فرى و وجو  ب ضها مرشوظ تروها في وهثال  شفه نو قروئن 
نب ضها   (لِمَنْ شَاءَ فهل موجو ة في آخره  نهل  ) )صلوا قبل المغرب(في حق ث  كما 

 تكو  مذكورة في   ي  آخر 
لَْنكثير منها  شه  من سيا  و كلا  كالإباحم في قو ه ت الى   ل  َح  ا إذِ  تُمَْو 

اصْط ادُوا هذه ن )أن الأمر بعد الحظر للإباحة( حيث ذهف كثير من أه  و  ر  إلى  ف 
 و قافقة مختري فيها 

فذهف ب ضه  إلى أ  و مر  روجو  نإ  جاء و مر ب ق حظر  نمما  سُنى فرى 
هذو و قول ويك  و ذي  قره وبن كثير في تشفيره فن وبن حز  أ ه يجف فرى و زنج إتيا  

ىً  وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُ }زنجته ب ق ك  حيضم وستق ً  بقو ه ت الى   ُُوَ أَ لْ 
ًَا تَطهََّ  سَاءَ في الْمَحِيضِ فاَعْتَزلِوُا الن ِ  ُُ أَمَرَُُمُ وَلََ تَ قْرَبوُُُنَّ حَتََّّ يطَْهُرْنَ فإَِ رْنَ فأَْتوُُُنَّ مِنْ حَيْ

  َثم قال ابن كثير: وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر. [ 222]و سقرة/ {اللَُّّ 

)ليسَالأمرَبعدَالحظرَللإباحةَبلَيُرْجِعَُالفعلََوبعض أهل العلم يقولون:

فإذا كان المأمور به قبل الحظر واجباً عاد واجباً، وإذا إلىَماَكانَعليهَقبلَالحظر(؛َ

 كان مندوباً عاد مندوباً، وإذا كان مباحاً عاد مباحاً. 
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 وذكروا أمثلة لما ذهبوا إليه: فذكروا آية الصيد مثالًا للعودة إلى الإباحة،

ةَُ))وذكروا حديث المستحاضة:  يْض  اَأ قْب ل تَِالْح  إذِ  ةَِف  يْض  َباِلحْ  ل يْس  لكَِِعِرْقٌَو  اَذ  إنَِّم 

مَ  نْكَِالدَّ اغْسِلِيَع  تَْف  دْب ر  اَأ  إذِ  ،َو  لا ة  عِيَالصَّ د  لََِّف  ص  مثالًا للعودة َ((.]البخاريَومسلم[يو 

ةََِإلى الوجوب، وحديث: نَْزِي ار  يْتُكُمَْع  ه  اَ))ن  زُورُوه  َف  مثالًا للعودة َ((َ]مسلم[الْقُبُورِ

 إلى الندب.

القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة يقولون لا يخلو الأمر بعد الحظر  لكنَّ 

في نظر القائلين بعودة الفعل إلى ما كان عليه من ثلاثة أحوال هي: الوجوب والندب 

 والإباحة.

ليه بين أصحاب الرأيين، وأما عودة أما في صورة عودته للإباحة فهو متفق ع

ن المكلف أبيح له ما لأالفعل للندب أو للوجوب فإن معنى الإباحة موجود فيهما 

يؤخذ من الدليل السابق فالندب أو الوجوب ، وأما كان محظوراً عليه في الحالتين

 للحظر.    

 مسائل تتعلق بالأمر
 هل الأمر يقتضي التكرار

َلاَيقتضيَالتكرارَإلاَإذاَدلَعليهَدليل.المسألةَالأولى:َالأمرَ

 لا بد قبل بحث هذه المسألة من تفصيل المأمورات على الوجه التالي:

َالمأمورَبهَلاَيخلوَمنَثلاثةَأحوال:

كوجوب الحج في  أن يقيد بما يدل على عدم وجوب التكرار. الحاالَالأول:

َالْب يْتَِ} قوله تعالى: ل ىَالنَّاسَِحِجُّ هَِع  للَِّ بيِلًاَو  َإلِ يْهَِساا  ت ط اع  نَِاسااْ [57َ]آلَعمران/ {م 

 فقد جاء في السنة تقييد هذا الأمر بما يفيد عدم وجوب التكرار.
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َاللهَُ))َفقال: قال: خطبنا رســـول الله  عن أبي هريرة  ض  دَْف ر  اَالنَّاسَُق  يُّه 
أ 

وا َف حُجُّ جَّ يْكُمَُالْح  ل  فقال رجل: أكُلَّ عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثاً،  ((ع 

ت ط عْتُمَْ)): فقـال رســــول الله  اَاساااْ ل م  ب تَْو  ج  مَْل و  ع  تَُن  رُونَِ))ثُمَّ قَالَ:  ((ل وَْقُلاْ اََيذ  م 

كْتُكُمَْ ر  َت ط وَُّ))ََوعن ابن عباس نحوه وفي آخره: ((َ]مساالم[ت  هُو  َف  اد  نَْز  م  ةًَف  رَّ َم  جُّ (َ(عٌَالْح 

 .ََ]الإمامَأحمد[

ادة به من إر دَ يِّ أن يقيـد بمـا يـدل على التكرار فيحمـل على ما قُ الحاالَالثااني:َ

ـــألة الشـــرط والوصـــف إذا كان كلل منهما علة في  التكرار. ومن القيود في هذه المس

 الحكم المأمور به.  

إنَِْكُنْتُمَْجُنُبًاَ} فالشرط كما في قوله سبحانه وتعالى: رُواو  هَّ اطَّ  [1مائدة/]ال {ف 

 فالتطهر بالاغتسال واجب بعد الجنابة إذا أراد القيام إلى الصلاة. 

اقْط عُواَ} وكذلك الوصـف بالسـرقة كما في قوله تعالى: ةَُف  ارِق  السَّ ارِقَُو  السَّ و 

ا يْدِي هُم 
َ[.18]المائدة/ {أ 

الحكم كلما فـالشــــرط والوصــــف هنـا كلل منهما علة في الحكم فارتبط بهما 

دا، فلا بد من التفريق بين شـــرط وشـــرط وبين وصـــف ووصـــف على حســـب جِ وُ 

وفي هـذا الأمر أبحـاث وتفصــــيلات واســــعة يوجد معظمها في  ،القرائن والـدلائـل

 أبواب القياس.

أن يأتي الأمر دون أن يقيد بتكرار ولا بعدم التكرار. وفي هذا  الحاالَالثاالث: 

 خلاف بين أهل العلم.

قال: يقتضي التكرار، لأن الأمر كالنهي؛ فإذا أفاد النهي ترك الفعل  فمنهم من

 على الدوام فإن الأمر يفيد الفعل على الدوام وهذا هو التكرار.  
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والراجح أن الأمر المطلق لا يقتضــــي التكرار لأن تحصــــيـل المـأمور به يتحقق 

ة الأمر لا تدل إلا بـالمرة الواحدة، والأصــــل أن الذمة بريئة مما زاد عليها، ولأن صــــيغ

 على تحصيل الفعل المأمور به، دون أن تدل على تحقيق كمية منه.

لأن النهي لا يلزم  ؛وما قاله أصحاب القول الأول: أن الأمر كالنهي لا يصح 

 رع،ثابت في الشــــمنـه إلا ترك، أمـا الأمر فيلزم منه فعل، وترك فعل من الأفعال أبداً 

 .   واقعفهو غير  ائماًأما الاشتغال بفعل اشتغالًا د

وأمـا العبـادات المأمور بها على التكرار فإن وجوب التكرار فيها يعتمد على  

كتكرار الصـــلوات الخمس الذي وجب لتكرار أســـبابه بأدلة  ربطتها بأســـباب،أدلة 

 غير أدلة وجوب الصلاة. 

 هل الأمر يقتضي الفور
َالمسألةَالثانية:َهلَيقتضيَالأمرَالإتيانَبالفعلَعلىَالفور.َ

الفور معنــاه: المبــادرة بــالفعــل عقــب الأمر في أول وقــت الإمكــان. ويقــابلــه 

ولا خلاف أن الأمر المقيــد  التراخي وهو: تــأخير الفعــل عن أول وقــت الإمكــان.

  بالفور يكون على الفور، وأن المقيد بالتراخي يكون على التراخي.

أمـا الأمر المجرد عن التقييـد بـالفور أو التراخي فقـد نُقل فيه اختلاف أهل  َ

 .العلم، وذُكر لهم استدلالات

ومع ذلك لا يسـهل الجزم فيه بترجيح كونه يقتضي الفور أو يقتضي التراخي 

 مطلقاً.

وقــد احتج بعضــــهم على أن الأمر المجرد يقتضــــي الفور بحــديــث صــــلح 

َ)): لما فرغ من كتابة الصــــلح قال لأصــــحابه  الحـديبيـة أنه  رُواَثُمَّ انْح  قُومُواَف 
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قُمَْمِنْهُمَْ اَل مَْي  ل مَّ اتٍَف  رَّ َم  ث  َث لا  لاِك  َذ  ال  تَّىَقا  لٌَح  جاُ َمِنْهُمَْر  ام  اَقا  اللهَِما  و  َف  ال  احْلِقُواَقا 

َمِنَْال اَل قِي  اَم  َل ه  ر  ك  ذ  َف  ة  ل م  َس  ل ىَأُمِّ َع  ل  دٌَد خ  قال ابن حجر في فتح َ(( ]البخاري[نَّاسَِأ ح 

الباري: قوله: )فوالله ما قام منهم رجل( قيل: كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر 

بذلك للندب، أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصـلح المذكور، أو تخصيصه بالإذن 

 بـدخولهم مكـة ذلك العام لإتمام نســــكهم، وســــوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع

هذا في منع المسلمين من رد من جاء  يبية مثلُ دالنسخ وقد جرى في قضية صلح الح

من شــــروط الصــــلح ردَّ من جاء  نَّ إلى المســــلمين من المهاجرات المؤمنات مع أ

هَتْهُم صــورة الحال فاســتغرقوا في (1) مســلماً من أهل مكة ــــْ ، ويحتمل أن يكونوا ألـ

مع ظهور قوتهم واقتـدارهم في اعتقادهم الفكر لمِـا لحقهم من الـذل عنـد أنفســــهم 

على بلوغ غرضـهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن 

حتمل مجموعُ هذه الأمور لمجموعهم كما الأمر المطلق لا يقتضــي الفور. قال: ويُ 

ن مسيأتي من كلام أم سلمة. ثم قال: وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور ولا ل

  [.9/147]فتحَالبارينفاه اهـ كلام ابن حجر 

 :ومع أن هذه المسألة لا يبنى عليها كبير اختلاف في الأحكام لا بد من القول

ن المبــادرة بــالفعــل أحوط وأبرأ للــذمــة، وأدل على الطــاعــة، والتــأخير لــه آفــات، إ

 ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها.

 .إلى الخيرات التي أمر الله بها لفور فيه مسارعةٌ أداء الفعل على ا نَّ وإ

                                                           

اتٍَ}قـال الله تعـالى: َ(0) اجِر  اتَُمُها  كُمَُالْمُؤْمِنا  اء  اَجا  نُواَإذِ  َآم  ذِين  اَالاَّ يُّها 
اَأ  َاللهَُيا  امْت حِنُوهُنَّ ف 

َل هُمَْوَ  لٌّ
َحااِ َهُنَّ ارَِلا  َإلِ ىَالْكُفااَّ رْجِعُوهُنَّ َت  لا  اتٍَف  َمُؤْمِناا  لِمْتُمُوهُنَّ إنَِْع  َفاا  انهِِنَّ مَُبااِإيِماا  َأ عْل  َل هُنَّ َهُمَْي حِلُّون  لا 

قُوا اَأ نْف  آتُوهُمَْم  َ.[30]َالممتحنة/َ {و 



34 

 

َفيَِ} أهلها في آيات متعددة؛ كقوله سـبحانه: مدحُ فيه و ارِعُون  انُواَيُس  هُمَْك  إنَِّ

اتَِ يْر  : [50]الأنبياء/ {الْخ  بِّكُمَْ} وقوله عز وجلَّ ةٍَمِنَْر  غْفِر  ارِعُواَإلِ ىَم  سااا  ]آلَ {و 

    [311عمران/

  به وبما لا يتم إلا بهالأمر بالشيء أمر 
َ.المسألةَالثالثة:َالأمرَبإيجادَالفعلَأمرَبهَوبماَلاَيتمَالفعلَإلاَبه

فإذا أمر الشــرع بفعل لا يتحقق إلا بفعل آخر فإن الأمر بالفعل الأول يقتضــي 

 أن يكون الفعل الأخر مأموراً به. 

 .مالاَيتمَالواجبَإلاَبهَفهوَواجبولذلك قالوا: 

 أمورٌ م يقتضي أن طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة فالأمر بالصـلاة

بــإخراج المــاء من البئر إذا لم يوجــد مــاء للوضــــوء إلا  بــالوضــــوء أمرٌ  ، والأمرُ بهــا

لا  الزوجبالعمل لاكتساب الرزق إذا كان  والأمر بالنفقة على الزوجة أمرٌ  بإخراجه.

 مال له.

 ما أُمِرَ به برئت ذمته إذا فعل المأمورُ
َبهَبرئتَذمته.ََالمأمورَ َالمسألةَالرابعة:َإذاَفعلَالمكلفَََُ

ه على وجه صـــحيح فإنه يخرج عن ومعنى هذا أن المأمور إذا فعل ما أمر ب  

ذلك الأمر ويوصــف ذلك الفعل بالإجزاء، ويســقط عنه الطلب. ولا يلزم من  ةعهد

براءة ذمته أن يكون مثاباً؛ فقد يحصــــل الإجزاء وبراءة الذمة ولا يحصــــل الثواب، 

     وقد يكون مثاباً ولا تبرأ الذمة.
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 الأداء والقضاء والإعادة
ع صلى الفجر بعد طلو هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعًا، فإذا الأداء:

 الفجر وقبل طلوع الشمس كانت أداء، وإذا صلاها بعد طلوع الشمس كانت قضاء.

وللصلاة حكم خاص في هذا الجانب وهو: أن من صلى ركعة في الوقت  

 فخرج الوقت فصليت الركعات الأخرى بعد خروج الوقت كانت الصلاة أداء.

نَْ))ومما استدل به على هذا حديث:   َم  طْلُع  َأ نَْت  بْل  ةًَق  كْع  بْحَِر  َالصُّ َمِن  ك  أ دْر 

دَْ ق  مْسُ،َف  َالشَّ غْرُب  َأ نَْت  بْل  صْرَِق  َالع  ةًَمِن  كْع  َر  ك  نَْأ دْر  م  ،َو  بْح  َالصُّ ك  دَْأ دْر  ق  مْسُ،َف  الشَّ

صْرَ  َالع  ك   . ((َ]البخاريَومسلم[أ دْر 

لا ةِ،))وحديث:  َالصَّ ةًَمِن  كْع  َر  ك  نَْأ دْر  لا ةَ َم  َالصَّ ك  دَْأ دْر  ق     .((َ]البخاريَومسلم[ف 

مْسُ،َ))َوفي رواية: َالشَّ َأ نَْت غْرُب  بْل  لا ةَِالع صْرِ،َق  ةًَمِنَْص  جْد  دُكُمَْس  َأ ح  ك  اَأ دْر  إذِ 

مْسُ، َالشَّ طْلُع  َت  َأ نْ بْل  َق  بْحِ، َالصُّ لا ةِ َص  َمِنْ ةً جْد  َس  ك  َأ دْر  ا إذِ  َو  هُ، لا ت  َص  لْيُتمَِّ لْيََُف  َف  تمَِّ

هَُ لا ت    والمراد بالسجدة هنا الركعة.  ((َ]البخاري[ص 

أن ما كان من هذه الصلاة في الوقت أداء وما قولًا ب 27/ 1نقل في فتح الباري 

 كان بعده قضاء.

ثم قال: والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى، ثم ذكر أن بعض 

وز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى أهل العلم نقل الاتفاق على أنه لا يج

 منها إلا هذا القدر والله أعلم اهـ

: أن الصواب عدم جواز تأخير 2/22وكذلك ذكر النووي في المجموع 

 الشروع في الصلاة إلى حد يخرج بعضها عن الوقت وإن قلنا الصلاة كلها أداء اهـ.  
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ر شرعًا سواء كان خروج هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المقد القضاء:

 وقتها بعذر أو بغير عذر.

 مرة ثانية.في وقتها هي فعل العبادة  الإعادة:

ومن الإعادة المسنونة أن من صلى صلاة ثم جاء فوجد جماعة يصلون تلك 

 الصلاة أن يعيدها معهم.

َفقال: دخل المسجد وقد صلى النبي  أن رجلاً  عن أبي سعيد الخدري 

((َ جُلٌ َر  هُ؟أ لا  ع  لِّيَم  يُص  َف  ا ذ  ل ىَه  َع  قُ دَّ ت ص  َوالترمذي[ي  َداود َ]أبو وفي رواية الترمذي: َ((

هَُ)) ع  لَّىَم  جُلٌَف ص  َر  ام  ق  َ.((ف 

ن في بعض العبادات كالصلوات يقد يكون الأداء والقضاء ممكن فائدة:َ

الخمس، وقد يكون القضاء غير ممكن كصلاة الجمعة، وقد يكون الأداء غير ممكن 

 يام الحائض، وبعضُ العبادات لا توصف بأداء ولا قضاء كالنوافل غير المؤقتة.كص

 الرخصة والعزيمة
: هي الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة لعذر مع الرخصة

 قيام السبب للحكم الأصلي.

ففطر المسافر في السفر رخصة، وقد تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة، 

السفر، وسبب الحكم الأصلي قائم موجود وهو دخول وقت والعذر هو مشقة 

 الصوم.

ومن الرخصة أكل الميتة للمضطر، وقصر الصلاة الرباعية في السفر، وبيع 

والعذر في الأول الاضطرار، وفي الثاني مشقة السفر، وفي الثالث الحاجة إلى  السلم.

 ثمن الغلات قبل إدراكها.
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بق عليها تعريف الرخصة، ومن ذلك هي الأحكام التي لا ينط والعزيمة:

الحكم الذي لم يتغير كوجوب الصلوات المكتوبات، أو تغير إلى صعوبة كحرمة 

الاصطياد في حال الإحرام بعد إباحته قبله، أو تغير إلى سهولة لا لعذر كحل ترك 

 الوضوء لصلاة ثانية لمن لم يحدث.

 شروط التكليف
 غ والعقل.شروط التكليف هي بلوغ الدعوة مع البلو

سُولًاَ} أما بلوغ الدعوة فدليله قوله تعالى: َر  بْع ث  تَّىَن  َح  بِين  ذِّ اَكُنَّاَمُع  م   {و 

َل مَْ} وقوله سبحانه: .[39الإسراء/] رُسُلًا َو  بْلُ َق  َمِنْ يْك  ل  َع  صْن اهُمْ َق ص  دْ َق  رُسُلًا و 

كْلِيمًاَ*َ ىَت  َاللهَُمُوس  لَّم  ك  َو  يْك  ل  قْصُصْهُمَْع  َللِنَّاسَِن  َي كُون  َلئِ لاَّ مُنْذِرِين  َو  ريِن  رُسُلًاَمُب شِّ

كيِمًا زِيزًاَح  َاللهَُع  ان  ك  سُلَِو  َالرُّ ةٌَب عْد  ل ىَاللهَِحُجَّ َ[314َ،319]النساء:َ {ع 

تَّىَ))وأما البلوغ والعقل فدليله حديث:  َح  َالنَّائمِِ نِ َع  ةٍ ث  َث لا  نْ َع  مُ ل  َالْق  ع 
رُفِ

،َوعنَالمجنونَحتىَيفيق تَّىَي حْت لِم  مَِح  نَِالْغُلا  ع  ،َو  سْت يْقِظ  َ.[((ََ]الإمامَأحمدَوابنَحباني 

 تفصيلات في شروط التكليف
ما قاله أهل العلم من وجوب ضمان المتلفات التي يتلفها الصبي والمجنون 

وما قاله بعضهم من وجوب الزكاة في مالهما هو من باب حكم الوضع؛ حيث ربطوا 

 الأحكام بأسبابها، ولا يتعارض هذا مع ما ثبت من أنهما غير مكلفين.     

 .عدم تكليف الصبي يشمل الصبي المميز وغير المميز

لمميزُ وإن كان يفهم ويعقل فإن فهمه وإدراكه لم يكتملا، والعقل والإدراك وا

يظهر في الناس شيئًا فشيئًا ويختلف في ذلك حال صبي عن صبي؛ فكان من حكمة 

 الله تعالى أنه ربط التكليف بحصول البلوغ. 
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 النوم والنسيان والخطأ والإكراه    
 ي حال نسيانه، وكذلك المخطئ.النائم غير مكلف في حال نومه، ومثله الناس

تيَِ))َقال: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي  َأُمَّ نْ َع  ع  ض  َو  َالله  إنَِّ

يْهَِ ل  اَاسْتُكْرِهُواَع  م  ،َو  النِّسْي ان  ط أ ،َو  َ.ََ]َابنَحبانَوابنَماجه[((َالْخ 

ط مرتبومعنى أنهم غير مكلفين أنه لا إثم عليهم في هذه الأحوال؛ لأن الإثم 

 بالقصد والنية وهؤلاء لا قصد ولا نية لهم.

أما ما أوجبه عليهم الشرع من وجوب القضاء لما فاتهم من الواجبات وغير 

ذلك فلأن أسباب ما وجب عليهم قد تحققت لكنهم عذروا بسبب النوم أو النسيان 

 أو الخطأ.

لوات صومن الأحكام المتفق عليها مما يترتب على النوم والنسيان قضاء ال

الفائتة، وضمان المتلفات وكفارة القتل في حال الخطأ. وقد يكون في بعض 

 أحكامهم تفصيلات، أو اجتهادات مختلفة. 

 التفصيل في أحكام الإكراه
َالله َ))َالإكراه للحديث السابق: ومما يتعلق بسقوط بعض الأحكام حالةُ  َإنَِّ

النِّسْي انَ  ط أ ،َو  تيَِالْخ  نَْأُمَّ َع  ع  ض  يْهَِو  ل  اَاسْتُكْرِهُواَع  م   وفي هذا تفصيلات..َ((،َو 

فمما يعذر المكلف فيه عند الإكراه ما إذا كان المكرَه لا اختيار له بالكلية ولا 

وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من  كرهاًم لَ مِ قدرة له على الامتناع، كمن حُ 

ولا قدرة له على الامتناع فضُرِب به غيره حتى مات اً كرهمدخوله، أو حمل 

 المضروب.
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ومما يعذر المكلف فيه عند الإكراه التلفظُ بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب 

   َ، وشربُ الخمر، وإتلافُ مال غيره، والفطرُ في رمضان.بالإيمان، والسرقةُ 

 راه. أما لو أكره على قتل أخيه، أو على الزنا فلا يباح ذلك بالإك

 شروط تحقق الإكراه
 ولا يتحقق الإكراه إلا بشروط منها:

دَ به، ومنها: عجز المكرَه عن دفعه بهرب، أو  قدرة المكره على تحقيق ما هَدَّ

 استغاثة، أو مقاومة.

  .به المتوعَدعليه ومنها: ظنه أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقعَِ 

د  رُ ثِ ؤْ ومنها أن يكون الأمر المكرَه عليه مما يُ  العاقل الإقدام عليه حذراً مما هُدِّ

يسير ؛ فالضرب الالمهدد بها لأمورِ لبالنسبة  به. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص

 .أمام الناس إكراه بالنسبة لشخص دون آخر

إذا أكره على كما لأمور المطلوبة من المكرَه؛ ي اوكذلك يختلف الحكم 

فمثل هذا يكون إكراهاً في حق  أمام الناسحاسر الرأس في الطريق حافياً  المشي

 .بعض الناس دون بعض
 هل يعذر الإنسان بالجهل   

الجاهل أنه لا يعذر إن كان  القاعدة العامة التي يَبْنى عليها العلماء أحكامَ 

في التعلم، ويعذر إذا لم يكن مقصراً، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس  مقصراً 

 .باختلاف المسائل التي يجهلونها ضاًواختلاف ظروفهم، ويختلف أي

ومن نشأ وعاش في  .فمن كان إسلامه جديداً ليس كمن كان إسلامه قديماً

 .البادية ليس كمن نشأ وعاش في المدينة
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 ومع هذا يختلف عصر عن عصر، وتختلف مسألة عن مسألة.

عالماً بالتحريم بطلت  وكثيراً ما يقول الفقهاء: إذا فعل المصلي كذا عامداً 

   .صلاته

الذي كان يقيم مع  معاوية بن الحكم السلمي  أدلة العذر بالجهل أنَّ ومن 

إذ عطس رجل  قومه بني سُليم وينزل إلى المدينة قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله 

ه، ما ايَ من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثُكْلَ أمِّ 

شأنكم تنظرون إلي؟، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم 

، فلما صلى رسول الله  فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً  يصمتونني لكني سَكَت 

إنَ))قبله ولا بعده أحسن تعليما منه؛ فوالله، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: 

كلامَالناس،َإنماَهوَالتسبيحَوالتكبيرَوقراءةََهذهَالصلاةَلاَيصلحَفيهاَشيءَمن

  ]مسلم[((  القرآن

ع مو جائزاً فنسخ، في الصلاة قبل هذا اليومالتكلم  وهذا يدل على أنه كان

لم يأمره بإعادة هذه  كانت صلاته صحيحة؛ لأن النبي تكلمه بعد النسخ في صلاته 

: وأما كلام الجاهل 10/ 2م الصلاة ولا بإعادة ما قبلها. قال النووي في شرح مسل

إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث 

 هُ مَ لَّ لم يأمره بإعادة الصلاة لكن عَ  معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لأن النبي 

 .اهـ تحريم الكلام فيما يستقبل

 يكون في ، عن حالٍ يكون في آخر الزمان النبي به تحدث يرتبط بهذا ما و

بعض الناس على أصل الإيمان مع جهل كبير في أركان الإسلام ولا هذا الحال 

 يجدون من يعلمهم.
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: ، قال: قال رسول الله عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة 

ى)) َيُدْر  شْيَُالثَّوْبِ،َلا  اَي دْرُسَُو  م  مَُك  سْلا 
َنُسُكٌ،ََي دْرُسَُالْإِ لا  ةٌَو  ق  د  َص  لا  اَصِي امٌَو  م 

ائفَُِ بْق ىَط و  ي  ةٌ،َو  َي بْق ىَفيَِالْأ رْضَِمِنْهَُآي  لا  ةٍَف  َفيَِل يْل  لَّ ج  َو  زَّ ل ىَكتِ ابَِاللهَِع  ىَع  يُسْر  و 

كْن اَآب اءَ  :َأ دْر  ةُ،َي قُولُون  بيِر  الْع جُوزَُالْك  بيِرُ،َو  يْخَُالْك  َالنَّاسِ:َالشَّ لَِمِن  ذِهَِالْك  ل ىَه  اَع  ةَِن  م 

ا ن حْنَُن قُولُه  َاللهَُف  َإلِ ه َإلِاَّ  : فما تغني عنهم لا إله إلا الله لا يدرونبن زفر فقال صلة ((لا 

، فردد عليه، ثلاثاً؛ كل ذلك ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة 

ن يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم مثم أقبل عليه في الثالثة فقال: )يعرض عنه، 

 .]رواهَابنَماجةَوالحاكمَبأسانيدَصحيحة[النار، تنجيهم من النار( 

ومما يتعلق بهذا أن مهاجري الحبشة لم يكونوا مكلفين بالأحكام التي 

؛ لأنهم يجهلونها ولم يستطيعوا أن يتعلموها ولم يعرفوها شرعت بعد أن هاجروا

  عدم العمل بها. فكان جهلهم عذراً لهم في

 هل السكران مكلف 
اتفق أهل العلم على أن السكران مكلف؛ قال ابن قدامة في المغني: وأما 

السكر، ومن شرب محرماً يزيل عقله وقتا دون وقت، فلا يؤثر في إسقاط التكليف 

وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله. لا نعلم فيه خلافاً؛ ولأنه إذا وجب عليه 

 .اهـ بالنوم المباح، فبالسكر المحرم أولىالقضاء 

ومع الاتفاق على أنه مكلف، يرى أهل العلم أن من سكر بسبب مباح 

 كالإكراه أو أخذ دواء ذهب بعقله أنه لا تصح تصرفاته؛ لأنه معذور.

أما المتعدي بسكره ففي تصرفاته من بيع ونكاح وطلاق وغير ذلك خلافات 

 .وتفصيلات بين المذاهب الفقهية
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 .(1) بل الخلافات موجودة ضمن المذهب الواحد

دامة كما قال ابن ق من وُجِدَ فيه الذي اختلف الفقهاء في تصرفات رِ كْ وحد الس    

: هو الذي يجعله يخلط في كلامه، ولا يعرف رداءه من رداء غيره، 7/281في المغني 

ه ما مَ لْ ونعله من نعل غيره، ونحو ذلك؛ لأن الله تعالى جعل علامة زوال السكر عِ 

                                                           

أقوال العلماء في طلاق السكران من صحيح ومن المفيد الاطلاع على خلاصة  (1)

 البخاري وفتح الباري:

كْرَانِ وَالمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا.  قال البخاري: بَابُ الطَّلاقَِ فيِ الِإغْلاقَِ وَالكُرْهِ، وَالسَّ

، فَطَفِقَ النَّبيِ   : بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ لُومُ حَمْزَةَ، يَ  ثم قال البخاري: وَقَالَ عَليِل

بَيِ، فَعَرَفَ النَّ
ِ
ةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إلِاَّ عَبيِدٌ لأ أَنَّهُ قَدْ  بيِ  فَإذَِا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّ

 ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

سَكْرَانَ طَلاقٌَ( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله : )لَيْسَ لمَِجْنُونٍ وَلَا لِ ثم قال: وَقَالَ عُثْمَانُ 

كْرَانِ وَالمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بجَِائزٍِ( اهـ كلام البخاري.  عنهما: )طَلاقَُ السَّ

عن الزهري قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز:  (210/ 1) وروى ابن حجر في الفتح

طلقتُ امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا ]أي مع رأي الزهري ومن يوافقه 

أن طلاق السكران يقع[ أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن 

ى السكران طلاق، فقال عمر تأمرونني وهذا يحدثني عن أبيه أنه قال: ليس على المجنون ولا عل

 عثمان؟ فجلده ورد إليه امرأته. 

ثم قال ابن حجر: وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً أبو الشعثاء وعطاء 

 وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز. ذكره بن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة. 

يث وإسحاق والمزني واختاره الطحاوي واحتج بأنهم ثم قال: وبه قال ربيعة والل

 أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع، قال والسكران معتوه بسكره.

وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري وبه 

ه وعن الشافعي قولان، المصحح منهما وقوع قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة.

 والخلاف عند الحنابلة، لكن الترجيح بالعكس اهـ كلام ابن حجر.
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ولا يعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض، ولا الذكر من الأنثى؛ لأن ذلك  . (1) يقول

 على المجنون، فعليه أولى.لا يخفى 

 هل المغمى عليه مكلف
والجنون، والمغمى عليه غير مكلف في حال إغمائه النوم الإغماء حالة بين 

 .(2) هل يكلف بقضاء الصلاة والصيام في ذلك خلاف وتفصيل كالنائم والمجنون.

 هل الكافر مكلف بفروع الشريعة
 .ت في حال كفرهمن المتفق عليه أن الكافر غير مطالب بالعبادا

صح وأنه إذا قام بها لا ت وأنه لا يلزمه قضاء العبادات التي فاتته في حال كفره.

مع هذا فإن و؛ لأن من شروط صحة العبادة والمطالبة بها وجود الإيمان. (3) ولا تقبل

 .الكافر يعاقب في الآخرة على ترك العبادات كما يعاقب على الكفر

                                                           

اَ} قال تعالى: (1) َم  مُوا عْل  تَّىَت  ىَح  ار  َسُك  نْتُمْ أ  َو  ة  لا  َالصَّ بُوا قْر  َت  َلا  نوُا َآم  َالَّذِين  ا ه  يُّ
َأ  ا ي 

قُولُونَ     [41]النساء:َ{ ت 

: أن الإغماء يمنع وجوب 220/ 1: وفيه 7/ 2فقد ذكر النووي في المجموع  (2)

الصلاة ولا إعادة سواء كثر زمن الإغماء أم قل، ونقل عن الحنفية أنه يلزم المغمى عليه بعد 

الإفاقة قضاء يوم وليلة من الصلاة ولا يلزمه ما زاد، قال: وروي مثل مذهبنا عن مالك وأحمد. 

يه يلزمه قضاء الصوم، وأنهم فرقوا بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة بأن وذكر أن المغمى عل

2َ/193َ]المجموعَالصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم ولو استغرق الإغماء الشهر كله 

َالمجموعَ.  ونقل عن ابن سريج أن الإغماء المستغرق لجميع رمضان لا قضاء فيه [1َ/7َو [

 .مثل ذلك عن الحسن البصري 87/ 2المبسوط سي في خَ رْ ونقل السَّ  .[1/299

لكن من كرم الله تعالى أنه إذا أسلم وكانت له أعمال صالحة مما ليست لها شروط  (3)

إلا الإسلام كالصدقات على المساكين وعتق الرقاب وصلة الأرحام يبتغي بذلك التقرب إلى الله 

 = تعالى فإن الله تعالى يكرمه بقبولها.
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كُمَْ} قال تعالى: ل ك  َس  ا َن كََُم  ل مْ َ*َو  لِّين  َالْمُص  َن كَُمِن  َل مْ الُوا َ*َق  ر  ق  فيَِس 

 .[44َ-42ََ]المدثر:{ نُطْعِمَُالْمِسْكيِنَ 

 النهي وما يتعلق به 
َعنَعملَمنَالأعمال. َالنهي:َهوَطلبَالشرعَمنَالمكلفينَالكفَّ

 َ:هيَصيغةَالنهيَالأساسية

عُوا}َالله تعالى:قال . دخلت عليه لا الناهية الذيلفعل المضارع ا ن از  َت  لا  َو 

َرِيحُكُمَْ ب  ذْه  ت  لُواَو  ت فْش  َ.[41]الأنفال:َ {ف 

                                                           

، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بهَِا فيِ  يم بن حزام عن عروة أن حك= 
ِ
قال: يَا رَسُولَ الله

 
ِ
: الجَاهِليَِّةِ، منِْ صِلَةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقَةٍ، هَلْ ليِ فيِهَا منِْ أَجْرٍ؟ قَالَ حَكيِمٌ: قَالَ رَسُولُ الله

يْرٍَ)) َمِنَْخ  ل ف  اَس  ل ىَم  َع    ]البخاريَومسلم[((َأ سْل مْت 

بن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا اقال النووي: ذهب 

أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، واستدلوا بحديث 

لهَكلََإذاَأسلمَالكافرَفحسنَإسلامهَكتبَاللهَتعالى)): قال رسول الله  أبي سعيد الخدري 

حسنةَزلفهاَومحاَعنهَكلَسيئةَزلفهاَوكانَعملهَبعدَالحسنةَبعشرَأمثالهاَإلىَسبعمائةَضعفَ

 ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه (( والسيئةَبمثلهاَإلاَأنَيتجاوزَاللهَسبحانهَوتعالى

سنة ل حعنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام ك

 عملها في الشرك.

بن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما اقال 

: أسلمت على ما أسلفت لحكيم بن حزام   يشاء لا اعتراض لأحد عليه، قال: وهو كقوله 

 من خير والله أعلم.

يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد له وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم 

بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا 

 .(011/ 1) مسلم على النووي شرحاهـ  يثاب عليها في الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة
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ال كُمَْب يْن كُمَْباِلْب اطلَِِ} وقال سبحانه: أْكُلُواَأ مْو  َت  لا  ََ.[388]البقرة:َ {و 

نوُاَ}َكقوله تعالى:وفعلَالأمرَالدالَعلىَالكفَعنَالفعل:َ َآم  اَالَّذِين  يُّه 
اَأ  ي 

وْاَإلِ ىَذِكْرَِاللهَِ اسْع  ةَِف  لا ةَِمِنَي وْمَِالْجُمُع  اَنُودِيَللِصَّ رُواَالْب يْعَ إذِ  ذ  َ[5:َالجمعة]{ و 

َ} نحو قول الله تعالى:والتصريحَبعدمَالحل،َ اء  رِثُواَالنِّس  َل كُمَْأ نَْت  لاَي حِلُّ

رْهًا هَُ}  تعالى:وقول اللهَ[35]النساء:{ ك  يْر  وْجًاَغ  َز  تَّىَت نكحِ  َل هَُمِنَْب عْدَُح   {ف لاَت حِلُّ

مهراً في شأن المنع من أخذ شيء مما أعطاه الزوج ومثله قوله تعالى َ[.210]البقرة:

يْئًا}َ:لزوجته َش  يْتُمُوهُنَّ اَآت  أْخُذُواَْمِمَّ َل كُمَْأ نَت  ي حِلُّ لاَ     .[225]البقرة:َ{ و 

ََ َبالتحريم، ب ن اتُكُمَْ} كقوله تعالى:والتصريح َو  اتُكُمْ ه  َأُمَّ يْكُمْ ل  َع  تْ م  حُرِّ

الاتُكُمَْ خ  اتُكُمَْو  مَّ ع  اتُكُمَْو  و  أ خ  ََ[.21]النساء: {و 

اَدُمْتُمَْحُرُمًا}ومثله قوله تعالى:  َم  يْدَُالْب رِّ يْكُمَْص  ل  َع  م  حُرِّ َ.[51]المائدة:َ {و 

َالظَّنَِّ} كقول الله تعالى:والأمرَبالاجتناب:َ ثيِرًاَمِن  َ[32ت:]الحجرا {اجْت نبُِواَك 

اتَِ))َ:وكقول النبي  َالمُوبِق  بْع  َََََ.]البخاريَومسلم[((َاجْت نبُِواَالسَّ

نَِالْفَ }كقوله تعالى: والجملةَالخبريةَالتيَيُخبرَبهاَعنَالنهيََ ىَع  ي نهْ  اءَِو  حْش 

الْب غْيَِ رَِو  المُْنكْ   [50َ]النحل:َ{و 

إنَاللهَعزَوجلَينهاكمَأنَتحلفواَ))قال:  عن رسول الله  وكحديث عمر 

    ]البخاريَومسلم[ ((بآبائكم

قال: إنِِّي لَأوُقِدُ تَحْتَ القِدْرِ بلُِحُومِ الحُمُرِ إذِْ نَادَى  وحديث زاهرٍ الأسلمي 

 
ِ
َاللهَِ))َمُناَدِي رَسُولِ الله سُول  َر  نَْلُحُومَِالحُمُرََِإنَِّ اكُمَْع  نْه   َ.((َ]البخاري[ي 

 



46 

 

 حكم النهي   والمعاني التي تستعمل فيها صيغته  
معظمَالأمورَالأصوليةَالمتعلقةَبالأمرَتتعلقَبالنهيَوتكونَعلىَعكسَماَ

َتدلَعليهَفيَالأمر.َ

َ} ومنَهذهَالأمورَأنَالنهيَيدلَفيَالأصلَعلىَالتحريمَكقولهَتعالى: لا  و 

ا ن  بُواَالزِّ قْر  ََ.َََ(1)َإلاَإذاَدلتَالقرائنَعلىَغيره[12َ]الإسراء: {ت 

َمنَالمعانيَالتيَيستعملَفيهاَالنهي:

اَ} كقوله تعالى:التيئيس:َ َم  وْن  اَتُجْز  َإنَِّم  عْت ذِرُواَالْي وْم  َت  رُواَلا  ف  َك  اَالَّذِين  يُّه 
اَأ  ي 

لُونَ  َََ[7]التحريم: {كُنْتُمَْت عْم 

                                                           

يتعلق بالآداب والأخلاق الأمر حين هذا هو الراجح، وذهب بعض أهل العلم: أن  (1)

وأن ما عدا ذلك فإن الأمر يكون للوجوب والنهي ؛ وأن النهي يكون للكراهة فإنه للاستحباب

من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق للاستحباب  كثيراً نا نرى وذلك لأنيكون للتحريم، 

للكراهة ناها من النواهي في الأخلاق والآداب وجد كثيراً نا والندب لا للوجوب، وكذلك إذا تأمل

وهذا يمكن الاستئناس به ومراعاته في البحث العلمي، ولا يسهل اعتماده وتعميمه  لا للتحريم.

 في جميع القضايا.

 الندب بين والفرق(: 07/ 1) الإبهاج في فقال الحالات هذه السبكي فصل وقد

 لبتة؛ا ثواب به يتعلق ولا الدنيا، لمنافع والإرشاد ة،الآخر لثواب مطلوب المندوب أن والإرشاد

 يكون ولكن ،ممتثلا لكونه عليه يثاب إنه يقال وقد نفسه، ومصلحة الفاعل بغرض متعلق فعل لأنه

 ندبال بين إذا الفارق ويكون نفسه، بحظ مشوب امتثاله لأن الندب؛ ثواب من أنقص ثوابه

 أن والتحقيق الدنيا، لمنافع والآخر الآخرة لثواب مطلوب أحدهما أن مجرد هو إنما والإرشاد

 غير الامتثال لمجرد به أتى وإن له، ثواب فلا غرضه لمجرد به أتى إن إرشادا به أمر ما فعل الذي

 على بأثي الأمرين قصد وإن فيثاب، ربه لأمر الانقياد مجرد سوى قاصد ولا مصلحته إلى ناظر

 اهـ باختصار. الامتثال مجرد غير يقصد لم من ثواب من أنقص ثوابا ولكن الآخر، دون أحدهما
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تَّعْن اَبِهَِ} كقوله تعالى:والتحقيرَلشأنَالمنهيَعنه:َ اَم  َإلِ ىَم  يْن يْك  َع  نَّ َت مُدَّ لا  َو 

بْق ى أ  يْرٌَو  َخ  بِّك  رِزْقَُر  يهَِو 
نْي اَلنِ فْتنِ هُمَْفِ ي اةَِالدُّ َالْح  ة  هْر  اجًاَمِنْهُمَْز   [.313]طه:َ{ أ زْو 

وُاَ} كقوله تعالى::َوالتَّأدِيب نسْ  َت  لا  َب يْن كُمَْو  ضْل   [.217]البقرة:َ{ الْف 
سِين اَأ وَْ كقول المؤمنين في مناجاتهم لله تعالى:والدعاء:َ َن  اَإنِْ اخِذْن  َتُؤ  بَّن اَلا  َر 

ا بيِرًاَ} كقوله سبحانه وتعالى:والإرشاد:َ .أ خْط أْن  غِيرًاَأ وَْك  كْتُبُوهَُص  سْأ مُواَأ نَْت  َت  لا  و 

لِهَِ  َ[.282]البقرة:َ { إلِ ىَأ ج 

َ)): ومن أمثلة الإرشاد قول رسول الله   َحِين  َبُيُوتكُِمْ َفيِ َالنَّار  تْرُكُوا َت  لا 

ن امُونَ  ي مْشِيَ))َ:. ومثله النهي عن المشي بنعل واحدة قال (1) ]البخاريَومسلم[ ((ت  لاَ 

ةٍَ احِد  عْلٍَو  دُكُمَْفيَِن   ((َ]البخاريَومسلم[.أ ح 

ن ائِزِ،َ))كحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: والكراهة:َ  ب اعَِالج  نَِاتِّ نُهِين اَع 

يْن ا ل  مَْع  ل مَْيُعْز    .(2) وأمثلةَالكراهةَفيَالنهيَكثيرةَجداًَ .]البخاريَومسلم[(( و 

                                                           

: والفرق بين الإرشاد والندب 017/ 0قال في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  (1)

 اهـ.  أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد للتنبيه على مصلحة الدنيا

وإنما هو قال العراقي في طرح التثريب: هذا النهي ليس للتحريم بل ولا للكراهة، 

فعلَوالفرقَبينهَوبينَماَكانَللندبَفيَال {وأشهدواَإذاَتبايعتم} للإرشاد، كالأمر في قوله تعالى:

 ظاهر في حديثوهذا  وللكراهةَفيَالتركَأنَذلكَلمصلحةَدينيةٍ،َوالإرشادَُيرجعَلمصلحةَدنيوية

َ)): جابر  إنَِّ َف  ادِ، ق  َالرُّ َعِندْ  ابيِح  ص  َالم  أ طْفِئُوا َو  َأ هْل  تْ ق  أ حْر  َف  ة  تيِل  َالف  تِ َاجْت رَّ ا َرُبَّم  ة  يْسِق  الفُو 

 اهـ بتصرف.   ((]البخاريَومسلم[الب يْتَِ

ةٍَ))منها: حديث النهي عن الكي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  (2) لا ث  اءَُفيَِث  ف  :َالشِّ

ارٍ،َ َن  يَّةِ ك  مٍ،َو  َمِحْج  ةِ رْط  ش  لٍَو  س  َع  رْب ةِ يَِّش  نَِالك  تيَِع  ىَأُمَّ نْه 
أ  قال في َ]البخاري[.َرَفَعَ الحَدِيثَ َ((و 

َ=َ: والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأوْلى.022/ 01الفتح 
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  من مظاهر مرونة ويسر التشريع
َ.منَحكمةَاللهَتعالىَوعظمةَتشريعاتهَماَجعلَفيهَمنَالمرونةَواليسر

َمظاهرَذلك:ومنَ

َأولاً:َماَتقدمَمنَمراتبَالتكليفَفيَالأوامرَوالنواهي.َ

َعلىَ َالمبنية َالأعمال َصحة  َعنده َالمقبولِ َتعالى َالله َشرع َمن َأن ثانياً:

َ.اجتهاداتَمختلفة

َي َأن َالتيسير َومنَذلكَاختلافهمَفيماَوشرطَهذا َمنَأهله، َالاجتهاد صدر

َبينَالتحريممنَالنواهيََالندب،َأويصعبَإحصاؤهَكثرةًَمنَالأوامرَبينَالوجوبَو

َوالكراهة.

                                                           

َ))في النهي عن تبشير الناس بحديث:  ومنها حديث معاذ =  دَُأ نَْلا َإلِ ه  دٍَي شْه  ح 
ماَمِنَْأ 

َ َمُح  أ نَّ َو  َاللهُ ل ىَالنَّارَِإلِاَّ َع  هَُاللهُ م  رَّ َح  لْبهِِ،َإلِاَّ َصِدْقًاَمِنَْق  سُولَُاللهِ، دًاَر  َ((مَّ : أَفَلاَ َ
ِ
قَالَ يَا رَسُولَ الله

تَّكلُِوا))أُخْبرُِ بهِِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ:  مًا   ((إذًِاَي   ومسلم[َاري]البخوَأَخْبَرَ بهَِا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتهِِ تَأَث 

 قال في الفتح: وإخباره يدل على أن النهي عن التبشير كان على الكراهة لا التحريم.

اَ))َ:قال قال رسول الله  وعن أبي قتادة  إذِ  اءِ،َو  سَْفيَِالِإن  ت ن فَّ َي  لا  دُكُمَْف  ح 
َأ  ربِ  اَش  إذِ 

لاَ  هَُبيِ مِينهِِ،َو  ر  ك  َذ  سَّ ي م  لاَ  َف  لا ء  حَْبيِ مِينهَِِأ ت ىَالخ  سَّ ت م   ََ((َ]البخاريَومسلم[.ي 

هَُ))قال:  أن رسول الله  وعن أبي هريرة  لَّ ع  ل  َف  َمُحْسِنًا ا َإمَِّ وْت  َالم  دُكُمُ نَّىَأ ح  ت م  َي  لا 

سْت عْتبَُِ هَُي  لَّ ع  ل  اَمُسِيئًاَف  إمَِّ ادُ،َو  زْد  َ]البخاري[َََ ((ي 

ل ىََلا َ))قال:  وعن أبي هريرة، أن رسول الله  َع  احِدَِل يْس  دُكُمَْفيَِالثَّوْبَِالو  لِّيَأ ح  يُص 

يْءٌَ يْهَِش  اتقِ      ]البخاريَومسلم[.(( ع 

َ)) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ىَالنَّبيُِّ ه  اَ ن  م  إنَِّ يْئًا،َو  َش  رُدُّ هَُلا َي  :َإنَِّ ال  ق  نَِالنَّذْرِ،َو  ع 

َالب خِيلَِ َمِن  جَُبهِِ وهذا محمول على نذر المجازاة، مثل أن يقول: إن َ]البخاريَومسلم[.(( يُسْت خْر 

شفى الله مريضي فعليَّ صدقة كذا، قال: ووجه الكراهة أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله 

  تعالى بما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة. 
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َعلىَحسبَ َالشرعية َالأحكام َيتعاملَمع َأن َالمسلم َمنَاستقامة َأن ثالثاً:

م؛َلأنَ رَّ الفرض،َولاَيعاملَالمكروهَمعاملةَالْمُح  مراتبها؛َفلاَيعاملَالمندوبَمعاملةَ 

 .(1)يسرَالإسلامَالتشريعَوهذاَيتنافىَمعَحكمةَ

 د المنهي عنه؟هل النهي يقتضي فسا
َفيَذلكَاجتهاداتَوتفصيلات.

َوالمختارَمنهاَالتفصيلَالتالي:

إنَكانَالنهيَراجعاًَإلىَذاتَالمنهيَعنه،َأوَراجعاًَإلىَجزئه،َأوَإلىَلازمهَ

َفإنَالنهيَيقتضيَالفساد.

َوإنَكانَالنهيَلسببَآخرَفلاَيقتضيَالفساد.

                                                           

بعض المندوبات، وفعلوا بعض المكروهات  وترك أصحابه  وقد ترك النبي  (1)

 ليبينوا للناس عدم الحرج في ذلك.  

ومن ذلك ما ثبت في بعض الحالات من تركهم سجود التلاوة مع الترغيب فيه، وشربهم في 

 وهذا داخل فيما قاله ابن حجر في الفتح تعليقاً على حديث علي  حالة الوقوف مع النهي عنه.

لى العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئاً وهو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه أنَّ عفي شربه واقفاً 

المكروه  أنه لا تناقض بين الترغيب في ترك نَ يَّ الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه، وبَ 

َ[.30/84]انظرَفتحَالباريَوبين فعله في بعض الأوقات بياناً للجواز 

في إزار فقال له أحدهم: تصــلي في  وهو قائم، وصــلاة جابر  ومن ذلك شــرب علي 

هْدَِ: ثوب واحد؟ فقال جابر  ل ىَع  وْب انَِع  َل هَُث  ان  ن اَك  يُّ
أ  َو  قَُمِثْلُك  انيَِأ حْم  َليِ ر  لكِ  ن عْتَُذ  اَصااا  م  إنَِّ

َ رَْ: وفي رواية مســلم: قال له الوليد بن عبادة بن الصــامتَ((َ]البخاري[َالنَّبيِِّ لَِّي  َاللهَُأ تُصاا  مُك  يَح 

هَِ ابعِااِ َأ صاااا  َب يْن  ق  رَّ ف  ا،َو  ذ  كاا  دْرِيَه  دِهَِفيَِصاااا  َبيِاا  ال  قاا  :َف  ال  ؟َقاا  نْبااِك  َإلِ ىَج  اؤُك  رِد  دٍَو 
احااِ وْبٍَو  فيَِث 

ي صْن عَُمِثَْ َأ صْن عُ،َف  يْف  انيَِك  ي ر  ،َف  قَُمِثْلُك  َالْأ حْم  ل يَّ َع  نَْي دْخُل 
دْتَُأ  ا:َأ ر  ه  س  وَّ ق  هَُو      ]مسلم[((  ل 
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صــــلاة الحــائض أو فــالنهي الراجع إلى ذات المنهي عنــه مثــالــه النهي عن 

 صومها.

ــه النهي عن بيع الملاقيح  ــال ــه مث وهي مــا في -والراجع إلى جزء المنهي عن

 لانعدام المبيع وهو ركن في البيع. -أرحام الحيوان قبل ولادتها 

ــدرهمين  ــه النهي عن بيع درهم ب ــال ــه مث والراجع إلى أمر لازم للمنهي عن

عن الصلاة في الوقت المكروه الذي  لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط، والنهي

يذهب بأدائها فيه بخلاف المكان المغصــوب فإنه ؛ لأن هذا الوقت هو أمر لازم لها

المكان المغصــوب يمكن تغيير وضــعه فيصــير حلالًا بشــرائه أو لها؛ لأن غير لازم 

  استئجاره أو إذن صاحبه.

ها يكن لذا لم فصـــلاة الحائض وبيع الملاقيح والصـــلاة في أوقات الكراهة إ

فاسـدة باطلة؛ لما تقدم، بخلاف الصـلاة في المكان المغصـوب والبيع سـبب متقدم 

 ؛ لأن النهي لأمر مغاير غير لازم.وقت صلاة الجمعة

النهي في الأول لأنه اعتداء على حق غيره، وفي الثاني لأن فيه تفويت واجب فـ

 السعي لصلاة الجمعة.

 والراجح في جميع الأمثلة السابقة عند الحنابلة الفساد.      

ــ في هذا كتاباً سماه: تحقيق المراد في  270وقد ألف العلائي المتوفى سنة:  هـ

 أن النهي يقتضي الفساد.
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 العام وتخصيصُه
 العام:َهوَاللفظَالذيَيستغرقَجميعَماَيصلحَلهَبلاَحصر.ََ

اق فلا يكون عاماً مثل كلمة )الرسول( في وإذا لم يدل اللفظ على الاستغر

َ} قوله تعالى: سُول  وْنَُالرَّ ىَفرِْع  ع ص   واللام فيه للعهد.  {ف 

وكذلك لا يكون عاماً إذا استغرق جميع ما يصلح له على سبيل التناوب 

ب ةٍَمُؤْمِن ةٍَ} كالمطلق في قوله تعالى: ق  ت حْرِيرَُر   .[1]المجادلة:َ {ف 
َعامَلاَخصوصَفيه،َوإلىَعامَدخلهَالتخصيص.وينقسمَالعامَإلىَ

َالأول: َالقسم َاللهَِ} قوله تعالى: مثال ل ى َع  َإلِا َالأرْضِ َفيِ ابَّةٍ َد  َمِنْ ا م  و 

ا يْءٍَ} وقوله سبحانه:َ[6]ُود: {رِزْقُه  َش  القَُِكُلِّ َ} وقوله تعالى: [12]الزمر:َ{اللهَُخ  كُلُّ

وْتَِ ةَُالْم  ق 
ائِ فْسٍَذ    خصوص فيه.لافهذا  [389]آلَعمران:َ {ن 

َباِلنَّضْحَِ))َ:قوله  ومثالَالقسمَالثاني: اَسُقِي  م  العُيُونَُالعُشْرُ،َو  اءَُو  م  تَِالسَّ ق  اَس  يم 
فِ

ةٌَ)): الذي قد خصص بقوله  ]البخاري[(( نصِْفَُالعُشْرَِ ق  د  ةَِأ وْسُقٍَص  مْس  َخ  دُون  اَ يم 
َفِ ((َل يْس 

َ.]البخاريَومسلم[

َ َما َبهَالخصوص:َيكونوكثيراً ن اَب يَْ))مثل كلمة الناس في حديث  العامَمراداً

:ََالنَّاسَُ ال  ق  هُمَْآتٍَف  اء  بْحِ،َإذَِْج  َالصُّ لا ةِ َاللهَِ))بِقُب اءٍَفيَِص  سُول  َر  ة ََإنَِّ يْل  يْهَِاللَّ ل  َع  دَْأُنْزِل  ق 

ا،...الخ اسْت قْبلُِوه  عْب ة ،َف  َالك  سْت قْبلِ  نَْي 
َأ  دَْأُمِر  ق   َ((.قُرْآنٌ،َو 

رَِ))َوفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله  ج  َالشَّ َمِن  إنَِّ

َ َالمُسْلِمِ، ث لُ َم  ا ه  إنَِّ َو  ا، قُه  ر  َو  َي سْقُطُ َلا  ةً ر  ج  ثُونيِش  دِّ َهِيَ َف ح  ا َم  فيِ شَجَرِ  فَوَقَعَ النَّاسُ ((

ثْناَ مَا هِ  : وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّ
ِ
 البَوَادِي قَالَ عَبْدُ الله

َ
 ي

 قَالَ:
ِ
ةَُ))َيَا رَسُولَ الله َالنَّخْل   ََََََرواهما البخاري ومسلم((َهِي 
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 بخلاف، فكلمة: )الناس( في الحديثين من العام الذي أريد به الخصوص

َ}في قوله تعالى: كلمة )الناس(  بِّ في حديث الحشر  وقوله { النَّاسَِقُلَْأ عُوذَُبِر 

رَُ))يوم القيامة:  اةًَغُرْلاًََالنَّاسَُيُحْش  اةًَعُر  ةَِحُف  َالقِي ام  فإنها من العام الذي يراد ((َ]مسلم[َي وْم 

 به العموم.  

َوالخصوصَنسبياً؛ََ َالعموم َيكون َما الكلمة عامةً  تكونوحينئذ قد  وكثيراً

خاصة  (سلمين)المبالنسبة لكلمة معينة، وخاصةً بالنسبة لكلمة أخرى؛ فكلمةُ: 

  )الناس( وعامة بالنسبة لكلمة: )المتقين( :بالنسبة لكلمة

وكل من مات تقياً، وكل من مات ، الأنبياءومثل هذا أن نقول: أهل الجنة هم 

مؤمناً؛ فـ )كل من مات تقياً( خاص بالنسبة لـ )كل من مات مؤمناً( وعام بالنسبة لـ 

 )الأنبياء( عليهم الصلاة والتسليم.

 صيغ العموم
فَبالألفَواللامَغيرَالعهدية،َومنهَألفاظَالجمعََهي: )المؤمنين،َكلَاسمَعُرِّ نحوَ:

المفردة  (1) وأسماءَُالأوصاف، نحو )الحيوان، والحديد( وأسماءَُالأجناس،َوالرجال(

 نحو )الكاتب والصائم والمبيع والمظلوم(.

 وكلَماَأضيفَإلىَمعرفةَمنَألفاظَالجمعَوأسماءَالأجناسَوالوصفَالمفرد 

 العلم، وصيد البحر، ومعلم الناس الخير.   طلابنحو: 

ََوأسماءالأسماءَالموصولةَو من،َوما،َوَ)الشرطَوالاستفهام،َوأكثرهاَاستعمالاً

ن(َللعاقلَوَ)ما(َلغيرَالعاقل.وأيّ(َموصولةَ ََشرطيةَواستفهامية.َوغالباًَماَتُستعملَ)م 

                                                           

الأوصاف جمع وصف، والمراد به هنا ما دل على صفة وصاحبها كاسم الفاعل  ( 1)

 واسم المفعول.
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َوهذهَأمثلةَالثلاثةَعلىَالترتيب:

نَْأمثلة ) َ} (: قوله تعالى:م  َب عِيرٍ َحِمْلُ َبهِِ اء  نَْج  لمِ  عِيمٌَو  َز  َبهِِ ا أ ن  َ{ و  [72َ]يوسف:

سْبُهَُ} وقوله عز وجل: َح  هُو  ل ىَاللهَِف  لَْع  كَّ ت و  نَْي  م  اَ} وقوله سبحانه: [1]الطلاق:َ{ و  مَّ ل  ف 

بيِرَُ لِيمَُالْخ  َالْع  نيِ 
بَّأ  َن  ال  اَق  ذ  َه  نَْأ نْب أ ك  ال تَْم  اَبهَِِق  بَّأ ه       [1]التحريم:َ{ ن 

لُونَ } :تعالى( قوله ماأمثلة ) عْم  اَت  م  كُمَْو  ق  ل  اللهَُخ   وقوله عز وجل: [51]الصافات:َ {و 

مْهَُاللهَُ} عْل  يْرٍَي  لُواَمِنَْخ  فْع  اَت  م  َ} :وقوله سبحانه [357]البقرة:َ {و  وْمِك  نَْق  َع  ل ك  اَأ عْج  م  و 

ى َ.[81]طه:َ {ي اَمُوس 

َ} ( قوله تعالى:أيَّوأمثلة ) نَّ َل ن نزِْع  نَِثُمَّ حْم  َالرَّ ل ى َع  دُّ َأ ش  يُّهُمْ
َأ  ةٍ َشِيع  َكُلِّ مِنْ

اَ)): وقوله  [15]مريم:َ {عِتيًِّا يُّم 
ةٍَأ  أ  باطلٌََِامْر  اَب اطلٌَِفنكِاحُهاَ احُه  نكِ  ف  اَ ليِِّه  يرَِْإذْنَِو  تَْبِغ  ح  ن ك 

َ لْطانَُوليُِّ رُواَفالسُّ رْجِهاَفإنَِاشْت ج  َمِنَْف  لَّ هْرَُبِماَاسْت ح  ل هاَالم  َبِهاَف  ل  فنكِاحُهاَباطلٌَِفإنَْد خ 

َلهَُ ليَِّ َو  نَْلا  اَ} ز وجل:وقوله ع ]ََالإمامَأحمدَوأبوَداودَوالترمذي[(( م  إذِ  او  مِنهُْمََْم  ةٌَف  أُنْزِل تَْسُور 

انًا ذِهَِإيِم  تْهَُه  اد  يُّكُمَْز 
نَْي قُولَُأ   .[324]التوبة:َ{ م 

وْتَِ} ( كقوله تعالى:وجميعكلَّ) ومن ألفاظ العموم ةَُالْم  ق 
ائِ َن فْسٍَذ  ]آلَ{ كُلُّ

 .[389عمران:َ
َ))َالدعاء التالي:كو هُمَّ ََإنِّياللَّ ي تكِ 

لَِعافِ وُّ ت ح  َو  تكِ  الَِنعِْم  و  َمِنَْز  وفُجاءةَِأعُوذَُبكِ 

َ تكِ  ََنقِْم  طكِ  خ  مِيعَِس  ج  ََََََ.((َ]مسلمَوأبوَداود[و 

لاَيُحَِ} والنكرة في سياق النفي، أو النهي أو الاستفهام كقوله تعالى: َو  يطُون 

اءَ  اَش  يْءٍَمِنَْعِلْمِهَِإلِاَبِم  نظُْرَْ)): وقوله [299]البقرة:َ{بشِ  ت  لاَ  خِذَِحيَولاَميتَإلِ ىو  ]أبوَ(( ف 

ا)): . وقوله داود[ وْجِه  بإِذِْنَِز  أ ةٌَإلِاََّ َامْر  نَّ ت صُوم  َ]الإمامَأحمدَوابنَحبان[((َلاَ 
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مَْ} :ومثال النكرة في سياق الاستفهام قول الله تعالى ك  كْن او  هُمَْمََِأ هْل  بْل  رْنٍَق  نَْق 

عَُل هُمَْرِكْزًا دٍَأ وَْت سْم  َمِنهُْمَْمِنَْأ ح  لَْتُحِسُّ ََ      .[58]مريم:َ {ه 

 من أحكام العام
 تخصيص العام

َعلىَ َدليل َوجد َإذا َإلا َالعموم َمن َعليه َتدل َما َعلى َالعام َألفاظ يجبَحمل

 . تخصيصها

َالعامَعلىَبعضَأفرادهَبدليلَيدلَعلىَذلك.َحكموتخصيصَالعام:َهوَقصرَ

َ))َفقوله  نَّة  ي دْخُلَُالج  َلاَ   عام غير مخصوص. ((َ]البخاريَومسلم[مُؤْمِنٌََإلِاَّ

قْب لَُاللهَُ)) أما قوله  ي  لا ةَ لاَ  اََص  دِكُمَْإذِ  َأ ح  ث  أَ َأ حْد  ضَّ ت و  تَّىَي  إنه ف ]البخاريَومسلم[(( ح 

عام يشمل جميع المصلين، ولكنه مخصوص بحالات العجز عن استعمال الماء 

 بالتيمم.حينئذ فتقبل الصلاة 

  الدليل المصصصص  أن يكون في قوة المصصَّص هل يشترط في
نَأنَيكونَدليلاًَصحيحاًَولاَيُشترطَفيهَأَللتخصيصيشترطَفيَالدليلَالامُبيِّنَ

صَبهَفيَقولَكثيرَمنَأهلَالعلم؛َ صَّ خصيص فيصح تيكونَنقلهَفيَقوةَنقلَالعامَالذيَيُخ 

 .القرآن بالسنة وإن لم تكن متواترة

للحديث  ، وسماعُ الصحابة ويقولون: إن التخصيص يحصل في زمن النبي 

 في قوة سماعهم للقرآن؛ فإذا ثبت النسخ عندهم ثبت عندنا.

اجُكُمَْإنَِْل مَْ} ومثال تخصيص القرآن بالسنة قوله تعالى: َأ زْو  ك  اَت ر  ل كُمَْنصِْفَُم  و 

كْنَ  ر  اَت  بعَُُمِمَّ كُمَُالرُّ ل  ل دٌَف  َو  َل هُنَّ ان  إنَِْك  ل دٌَف  َو  كُنَْل هُنَّ ها من آيات الإرث وغير [32]النساء:َ{  ي 

رَُالمُسْلِمَ ))  كلها مخصوصة بحديث:
افِ الك  لاَ  َو  ر 

افِ ي رثَُِالمُسْلِمَُالك    ََََ.((َ]البخاريَومسلم[لاَ 
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َ َإذا ص  َبقيَمنََخُصِّ َبما َيبقىَمعمولاً َفإنه َفيَعمومه َكانَداخلاً َببعضَما العام

ومن ذلك آيات الإرث التي قد خصصت عمومهَإلاَإذاَوجدَمخصصَآخرَفيعملَبه،َ

بَُالنَّاسَِإل يْهَِولاَي رثَُِ))أيضاً بحديث:  ارِثُهَُأقْر  و  َللقاتلَِشيءٌَوإنَْلمَْي كُنَْل هَُوارثٌَف  ل يْس 

يْئاً اتلَُِلاَي رثَُِ))َمع حديث:((َ]أبوَداود[َالقاتلَُش     َََََ.((َ]الترمذي[الق 

 من مُصَصصصَات العام
َ.بالقرآنَوبالسنةعمومَالقرآنَوالسنةََيجوزَتخصيص

ماَقطعَمنَالبهيمةَوهيَحيةَفهيَ))حديث:  بالقرآنَالسنةعمومَمنَتخصيصَو

اَ} خص بقوله سبحانه وتعالى: ]أبوَداودَوالترمذي[(( ميتة أ وْب ارِه  اَو  ه 
افِ مِنَْأ صْو  أ شْعَ و  او  َارِه 

ت اعًاَإلِ ىَحِينٍَ م  اثًاَو  ث  والامتنانُ في الآية يلزم منه طهارةُ أصوافها وأوبارها . [80]النحل:َ{ أ 

 وأشعارها وحِل  استعمالها، بخلاف ما يقطع من لحمها ودهنها؛ فهو حرام ونجس.

لْدَُ)): ومنه قوله  بيِلا؛ًَالْبكِْرَُباِلْبكِْرَِج  َس  َاللهَُل هُنَّ ع ل  دَْج  نِّي،َق  نِّيَخُذُواَع  خُذُواَع 

فْيَُ ن  ةٍَو  ن ةٍَمِائ  ًَا} خص بقوله سبحانه:  ]مسلم[(( س  ة  بِ  أَتَ يَْ  فإَِنْ  أُحْصِنَّ  فإَِ ََ  فَ عَلَيْهِنَّ  فََاحِ

ابَِ مِنْ  الْمُحْصَنَاتِ  عَلَى مَا نِصْفُ  ذ   .[29]النساء:َ {الْع 
َ))ما تقدم من تخصيص حديث: : السنةَبالسنةعمومََتخصيصومنَ اَس  يم 

ق تَِفِ

العُيُونَُ اءَُو  م  َباِلنَّضْحَِنصِْفَُالعُشْرَِالسَّ اَسُقِي  م  له الذي قد خصص بقو ]البخاري[(( العُشْرُ،َو 

 :((ٌَة ق  د  ةَِأ وْسُقٍَص  مْس  َخ  اَدُون  يم 
َفِ َ.((َ]البخاريَومسلم[ل يْس 

َ))يث: حدو  َأ نَّ سُول  َباِلتَّمْرَِ  اللهََِر  رِ نَْب يعَِْالثَّم  ىَع  ن ه 
ةَِ(1) رِيَّ يَالع 

َفِ ص  خَّ ر  أ نَْ،َو 

بًا اَرُط  اَأ هْلُه  أْكُلُه  ا،َي  رْصِه  َبخِ  ةَِأ وْسُقٍََتُب اع  مْس  َخ    ]البخاريَومسلم[((  دُون 

                                                           

طَب والكلمة الثانية )التَّمْر( تطل0) د عق على الثمر ب( الكلمة الأولى )الثَّمَر( معناها الر 

 جفافه. ك )العنب( و)الزبيب(.
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َ)) وفي رواية لمسلم: ص  خَّ َر  هُ َأنَّ َإلِّا ب ا، َالرِّ لكِ  َذ  : ال  ق  َو  َباِلتَّمْرِ، رِ َالثَّم  َب يعِْ نْ ىَع  ه  ن 

ةَِ ةِ،َالنَّخْل  رِيَّ يَ ب يْعَِالع 
ب اًفِ اَرُط  ه  أْكُلُون  اًَي  مْر  اَت  اَأهْلَُالب يْتَِبخِِرْصِه  ت ينَِْي أخُذُه  ََََ.((والنَّخْل 

َبأِ نْفُسَِ} قوله تعالى: بالقرآنَالقرآنعمومَومنَتخصيصَ بَّصْن  ت ر  اتَُي  ق  الْمُط لَّ َو  هِنَّ

ة َقُرُوءٍَ ث  والمطلقات  الذي قد خصص وخرج منه المطلقات الحواملُ  [228]البقرة:َ{ ث لا 

هُنََّ} قبل الدخول؛ لقوله تعالى: مْل  َح  عْن  نَْي ض 
َأ  لُهُنَّ الَِأ ج  تَُالْأ حْم  أُولا  َ[4]الطلاق:َ{ و 

َأ نَْ} وقوله سبحانه: بْلِ َق  َمِنْ قْتُمُوهُنَّ لَّ َط  َثُمَّ َالْمُؤْمِن اتِ حْتُمُ َن ك  ا َإذِ  نوُا َآم  َالَّذِين  ا ه  يُّ
َأ  ا ي 

اَ م  َف  وهُنَّ سُّ ات م  ه  ون  عْت دُّ ةٍَت  َمِنَْعِدَّ يْهِنَّ ل     َ. [45]الأحزاب:َ{ ل كُمَْع 

 َ ََتخصيصومن َبالسنةعموم ما تقدم من تخصيص آيات الإرث َالقرآن

َالمُسْلِمَ ))بحديث:  افرُِ َالك  لا  َو  ر 
افِ َي رثَُِالمُسْلِمَُالك  ه وتخصيص قول.َ((َ]البخاريَومسلم[لا 

اَ} تعالى: َل كُمَْم  أُحِلَّ افحِِينَ و  َمُس  يْر  َغ  الكُِمَْمُحْصِنيِن  بْت غُواَبأِ مْو  لكُِمَْأ نَْت  َذ  اء  ر  نساء:َ]ال{ و 

24َ  الذي يقتضي إباحة نكاح ما عدا المحرمات اللاتي ذُكرن في الآية قبلها وهي:[َ

اتُكُمَْ} و  أ خ  ب ن اتُكُمَْو  اتُكُمَْو  ه  يْكُمَْأُمَّ ل  تَْع  م   إباحة نكاح وعموم الآية يقتضي  {..... حُرِّ

صُ مع عمتها أو خالتها، المرأة  رْأ ةَُ)): هو قوله لهذا العموم والمخصِّ حَُالْم  َتُنكْ  لا 

ا ال تهِ  ل ىَخ  َع  لا  اَو  تهِ  مَّ ل ىَع  َ)): وقوله  ]البخاريَومسلم[(( ع  اَي حْرُمَُمِن  اعِ،َم  ض  َالرَّ ي حْرُمَُمِن 

بَِ           .ومسلم[((َ]البخاريَالنَّس 

 التصصيص بالمفهوم وبالقياس
الذيَيُستنبطَمنَمنطوقَالقرآنَأوَالسنةَوإنََالصحيحَومنَالمخصصاتَالمفهومَُ

أنه قيل لرسول الله  كتخصيص عموم حديث أبي سعيد الخدري لمَيكنَمنطوقاً.َ

 َبئِْرٌ يُطْرَحُ فيِهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكلَِابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَال َ
أُ منِْ بئِْرِ بُضَاعَةَ وَهِي : أَتَتَوَضَّ

 
ِ
يْءٌَ))َ:رَسُولُ الله َش  سُهُ َلاَيُن جِّ هُورٌ َط  اءُ َوالترمذي[(( الْم  َأحمدَوأبوَداود بما فهم من  ]الإمام
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َقَُ)) حديث: اءُ َالْم  َب ل غ  ا َإذ  ب ث  َالْخ  َي حْمِلْ َل مْ ت ينِْ َوالنسائي[(( لَّ َداود َوأبو َأحمد الذي يدل  ]الإمام

          على أنه ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان أقل من قلتين.بمفهوم المخالفة 

رِيدِ، عَنْ أَبيِهِ    وكذلك حديث عَمْرِو بْنِ الشَّ
ِ
َ))َقَالَ: عَنْ رَسُولِ الله ل يُّ

اجِدَِ عُقُوب ت هََُالْو  هَُو  َعِرْض  ََيُحِلُّ
(1)

فإنه مخصوص بغير الوالدين بقوله  ((َ]الإمامَأحمدَوأبوَداود[

َ} تعالى: اَأُف  قُلَْل هُم  َت  لا  الذي يدل بمفهوم الموافقة على تخصيص  [21َ]الإسراء:{ ف 

َ))حديث:   اجِدَِل يُّ   ذلك من الآيات. وغيرِ  ((الْو 

قاس العلماء العبد على الأمة في تخفيف ومن المخصصات القياس؛ فقد 

َفَ } عقوبة الزنى إلى خمسين جلدة الذي تقدم ذكره في قوله تعالى: اَأُحْصِنَّ إذِ  إنَِْف 

ابَِ ذ  ن اتَِمِنَْالْع  ل ىَالْمُحْص  اَع  َنصِْفَُم  يْهِنَّ ل  ع  ةٍَف  احِش  َبِف  يْن  ت   .[29]النساء:َ{ أ 

    التصصيص بأساليب العرب في التصصيص   
منَمخصصاتَالعمومَماَيستعملهَالناسَفيَكلامهمَمنَمخصصاتَمتصلةَو

َ.والمكانتَشرطَوالغايةَوالصفةَوالوقبالكلامَكالاستثناءَوالبدلَوال

يعتمد عليها في أصول الفقه كما يعتمد عليها في أحكام الفقه في وهذهَالأساليبَ

 معاملات الناس.

َ قوله  الحرابة لقطاع الطرق فيكتخصيص عقوبة حد فالتخصيصَبالاستثناء

تَّلُواَ} تعالى: ادًاَأ نَْيُق  َفيَِالْأ رْضَِف س  ي سْع وْن  سُول هَُو  ر  َالله َو  ارِبوُن  َيُح  اءَُالَّذِين  ز  اَج  إنَِّم 

َ لكِ  َالْأ رْضَِذ  وْاَمِن  فٍَأ وَْيُنفْ  أ رْجُلُهُمَْمِنَْخِلا  َأ يْدِيهِمَْو  بُواَأ وَْتُق طَّع  لَّ ل هُمَْخِزْيٌََأ وَْيُص 

ظيِمٌَ ابٌَع  ذ  ةَِع  ل هُمَْفيَِالْْخِر  نْي اَو  بْلَِأ نَْ} بقوله تعالى:{ فيَِالدُّ ابُواَمِنَْق  َت  َالَّذِين  إلِاَّ

                                                           

 ر.وسِ لَي  الواجد معناه مَطْلُ المُ  (1)
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حِيمٌَ َر  فُورٌ َغ  َالله  َأ نَّ اعْل مُوا َف  يْهِمْ ل  َع  قْدِرُوا الذي يُلغي عنهم عقوبة  [11َ،14]المائدة:َ{ت 

 الحرابة وتبقى في أعناقهم حقوق العباد التي اعتدوا عليها. 

َجاءَالاستثناءَبعدَجملَمتعاقبةَفمنَالمحتملَأنَيعودَالاستثناءَإليهاَ وإذا

جميعاً،َومنَالمحتملَأنَيعودَإلىَبعضها،َوالمرجحَأنَيرجحَفيَكلَصورةَماَ

َتقتضيهَالأدلةَمنَالترجيحات.

دِي ةٌَ} ء في قوله تعالى:فالاستثنا َو  َمُؤْمِن ةٍ ب ةٍ ق  َر  ت حْرِيرُ َف  ط أً َخ  َمُؤْمِناً ت ل  َق  نْ م  و 

قُوا دَّ نَْي صَّ
َأ  ةٌَإلِ ىَأ هْلِهَِإلِاَّ لَّم  يْنَِ مُس  يْنَِمُت ت ابعِ  هْر  صِي امَُش  نَْل مَْي جِدَْف  م   [52ساء:]الن{ ...َف 

راجع للدية فقط ولا يرجع إلى تحرير الرقبة؛ لأن الدية حقهم فيستطيعون أن 

لا حق الله تعالى؛ ففهي يسقطوها، أما تحرير الرقبة وبدلها عند عدم قدرتهم عليها 

 يملكون إسقاطه.

أْتُواَبأِ رَْ} وأما الاستثناء في قوله تعالى: َل مَْي  ن اتَِثُمَّ َالْمُحْص  َي رْمُون  الَّذِين  ةَِبَ و  ع 

َ*َ اسِقُون  َهُمَُالْف  ك 
أُول ئِ ةًَأ ب دًاَو  اد  ه  قْب لُواَل هُمَْش  َت  لا  ةًَو  لْد  َج  انيِن  اجْلِدُوهُمَْث م  َف  اء  د  شُه 

حِيمٌَ فُورٌَر  َالله َغ  إنَِّ أ صْل حُواَف  َو  لكِ  ابُواَمِنَْب عْدَِذ  َت  َالَّذِين  فإنه يرجع [4َ،9َ]النور:َ{ إلِاَّ

 سق بالاتفاق، ولا يرجع إلى الأمر بالجلد بالاتفاق أيضاً.إلى وصفهم بالف

واختُلف في رجوعه إلى عدم قبول الشهادة؛ فقال الجمهور ومنهم الشافعي: 

الشهادة أيضاً، وقال كثير من أهل العلم ومنهم أبو قبول هذا الاستثناء يعود إلى عدم 

حنيفة: لا يعود إلا على وصفهم بالفسق؛ فلا تقبل شهادة القاذف أبداً وإن تاب 

 ، ولكل من الفريقين أدلته التي يستدل بها على ما ذهب إليه. (1)وحسنت توبته 

                                                           

ومثـل هـذا مـا ذهـب إليـه كثير من علمـاء الحـديـث من عـدم قبول رواية من تعمد َ(0)

 =أبداً وإن تاب إلى الله تعالى، وحسنت أحواله، قاله ابن  الكذب في حديث رسول الله 
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َ  كتخصيص وجوب الحج بالمستطيعين في قوله تعالى:والتخصيصَبالبدل:

بيِلاًَ} َإلِ يْهَِس  نَِاسْت ط اع  َالْب يْتَِم  ل ىَالنَّاسَِحِجُّ هَِع  للَِّ  .[57]آلَعمران:َ{ و 

كتخصيص فرض الربع للزوجات بعدم وجود ولد والتخصيصَبالشرط:َ

َل كُمَْ} للزوج؛ قال تعالى: ان  إنَِْك  ل دٌَف  كْتُمَْإنَِْل مَْي كُنَْل كُمَْو  اَت ر  بُعَُمِمَّ َالرُّ ل هُنَّ ل َو  دٌَو 

كْتُمَْ اَت ر  َالثُّمُنَُمِمَّ ل هُنَّ  .[32]النساء:ََ{ف 

كتخصيص تحريم إتيان الرجل زوجته الحائض إلى والتخصيصَبالغاية:َ

تَّىَي طْهُرْنَ } أن تطهر؛ قال تعالى: َح  بوُهُنَّ قْر  َت  لا  حِيضَِو  َفيَِالْم  اء  اعْت زِلُواَالنِّس   {ف 

    .[222]البقرة:َ

: في حديثكونه أهلياً كتخصيص تحريم الحمار ب :(1)َوالتخصيصَبالصفة

سُولَُاللهَِ))  ىَر  ارَِالْأ هْلِيََِّن ه  كْلَِالْحِم 
نَْأ  َََََ.((َ]مسلم[ع 

َومنَأمثلةَالاعتمادَعلىَالمخصصاتَالمتصلةَفيَمعاملاتَالناس.

 ألفٌ إلا عشرين لزمه ثمانون وتسعمائة، ولو قال لوكيله 
َّ
أنه لو قال: لفلان علي

اقبض ديوني على الناس وتجاوز عن عشرة بالمائة منها للغارمين من أرحامك. 

 فالصفة وهي )من أرحامك( مخصصة للغارمين فلا يتجاوز عن شيء لغيرهم. 

                                                           

الصــلاح في مقدمته ونقله عن الإمام أحمد والحميدي وغيرهما، كما نقله الزركشــي = 

عن الأئمة، أحمد بن حنبل، وأبي بكر الحميدي شيخ  022/ 2أصول الفقه في البحر المحيط في 

البخـاري وعن أبي بكر الصــــيرفي في شــــرحــه لرســــالــة الشــــافعي وعن أبي المظفر الســــمعــاني 

والماوردي وغيرهم، ثم نقل عن أبي المظفر الســــمعاني أنه قال: من يكذب في خبر واحد وجب 

َإسقاط ما تقدم من حديثه.

 ؛الذي هو النعت أحد التوابع بالصــــفة هنا أعم من المراد بها عند النحويينالمراد  (1)

 فإذا قبل يحرم أكل الحمار إذا كان أهلياً فخبر كان في هذه الجملة هو الصفة.
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 ت طالق، فأساءت إليها فيولو قال لزوجته: إذا أسأت لوالدتي وهي مريضة فأن

 حال عافيتها بعد شفائها فلا تطلق.

ولو قالت لزوجها: والله لا أصوم يوم الاثنين والخميس إلا بإذنك فصامت بغير 

 إذنه في يوم آخر فلا كفارة عليها.  

قول بعض أهل العلم: يحرم  ومنَالتخصيصَبذكرَظرفَالزمانَأوَالمكان

 إذا أدرك الجمعة في الطريق. وقولهم: لا تكره السفر يوم الجمعة قبل صلاتها إلا

  الصلاة في أوقات الكراهة في حرم مكة. 

 المطلق والمقيد
َالمطلق:َهوَاللفظَالذيَيتناولَواحداًَغيرَمعينَمنَأفرادَجنسَواحد.َ

َوالمقيد:َهوَاللفظَالذيَيتناولَواحداًَموصوفاًَبصفةَزائدةَعنَحقيقةَجنسه.

َأحوالَالمطلقَوالمقيد

َللمطلقَوالمقيدَأربعةَأحوال:َ

َالأول:َالاتفاقَفيَالحكمَوالسبب.َالثاني:َالاختلافَفيَالحكمَوالسبب.

الرابع:َالاتفاقَفيَالسببَدونََََ.الثالث:َالاتفاقَفيَالحكمَدونَالسبب

َالحكم.َ

 أحكام المطلق والمقيد:
لك ن ذإذا وجد إطلاق وتقييد في دليلين وكان الحكم فيهما واحداً كاَتمهيد:

ضم إلى فإذا انقيد المقيد شاملاً للمطلق، قرينة يغلب على الظن بسببها أن يكون 

 تأكد ذلك. اتفاقهما في الحكم اتفاقهما في السبب 

َويبنىَعلىَهذاَ
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إذاَاتفقَالمطلقَوالمقيدَفيَالحكمَوالسببَفإنَالمطلقَيحملَعلىَالمقيدَأنهَ

مَُ}فالدم مطلق في قوله تعالى: ؛َبالاتفاق الدَّ يْت ةَُو  يْكُمَُالْم  ل  تَْع  م  ولكن [1َ:]المائدة{ حُرِّ

اَفيَِأ جِدََُلاَقُلَْ} هذا المطلق قيدته الآية الأخرى: مًاَإلِ يَََّأُوحِيَ َم  رَّ ل ىَمُح  اعِمٍََع  َط 

مُهَُ ََي طْع  يْت ةًََي كُونَ َأ نََْإلِاَّ مًاَأ وََْم  سْفُوحًاَد    .[349]الأنعام:{ ...َم 

آثار الدم الباقية في الذبيحة إذا ظهر أثرها في القِدْر فلا تحرم  أنذلك ويبنى على 

هو التحريم، والسبب ما في الدم من في الأيتين مسفوحاً. والحكم  لأنه ليس دماً

 المضرة والأذى.

رافق فالتقيد بالمَ؛وإذاَاختلفَالحكمَوالسببَفلاَيحملَالمطلقَعلىَالمقيد

َا}في قول الله تعالى:  ا يُّه 
َأ  ا كُمَْي  َوُجُوه  اغْسِلُوا َف  لاةِ َإلِ ىَالصَّ َقُمْتُمْ ا َإذِ  نوُا َآم  لَّذِين 

افِقَِ ر  َالْم  َإلِ ى كُمْ يْدِي 
أ  لا يُحمل عليه الإطلاق في قوله تعالى:  .[6:]المائدة{ و 

ا} يْدِي هُم 
اقْط عُواَأ  ةَُف  ارِق  السَّ ارِقَُو  السَّ   .[18]المائدة:{ و 

 وحكم الثانية، القيام إلى الصلاةهو حكم الآية الأولى هو الغَسل والسبب و

 .هو القطع، والسبب هو السرقة

َالحالةَ َهذه َفي َاختلفت َفقد َالحكم َفي َواختلفا َالسبب َفي َاتفقا وإذا

ا}كما في قوله تعالى:  الاجتهادات؛ لاةَِف  اَقُمْتُمَْإلِ ىَالصَّ نوُاَإذِ  َآم  اَالَّذِين  يُّه 
اَأ  سِلُواَغَْي 

افِقَِ ر  َالْم  َإلِ ى يْدِي كُمْ
أ  َو  كُمْ اءًَ}مع قوله سبحانه:  [1]المائدة:{ وُجُوه  َم  َت جِدُوا مْ ل  ف 

يْدِيكُمَْ أ  حُواَبوُِجُوهِكُمَْو  امْس  يِّبًاَف  عِيدًاَط  مُواَص  ت ي مَّ  .[1]المائدة:{ ف 

هو  لىوالسبب في الحكمين هنا هو القيام إلى الصلاة والحكم في الآية الأو

 الغسل وفي الثانية هو المسح. 

َ.وإذاَاتفقاَفيَالحكمَواختلفاَفيَالسببَفالمسألةَفيهاَاختلافَأيضاً
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 والأكثرون في هذه الحالة يحملون المطلق على المقيد، كما في قوله تعالى:

ت حْرِيرَُ} ف  الُواَ اَق  َلمِ  َي عُودُون  ائهِِمَْثُمَّ َمِنَْنسِ  َيُظ اهِرُون  الَّذِين  َو  اسَّ ت م  نَْي 
بْلَِأ  ب ةٍَمِنَْق  ق   {ار 

على الرقبة المقيدة بالإيمان في قوله في الظهار فقد حملوا مطلق الرقبة  [1]المجادلة:

ب ةٍَمُؤْمِن ةٍَ} تعالى: ق  ت حْرِيرَُر  ط أًَف  َمُؤْمِناًَخ  ت ل  نَْق  م  فلا يجيزون في كفارة  [52]النساء:{ و 

الظهار عتق رقبة غير مؤمنة، وأجاز ذلك الحنفية. والحكم هنا هو عتق الرقبة 

   والسبب في الأولى هو الظهار وفي الثانية هو القتل الخطأ. 

النهيَفيََوأإذاَوجداَفيَالنفيَوالإطلاقَوالتقييدَيكونانَفيَالأمر،َوفيَالخبر،َ

   المسألةَمنَأبحاثَالعام.كانتَ

على مسكين، أو على مسكين من أرحامك كان من قبيل  فإذا قيل: تصدقتُ 

المطلق والمقيد، أما إذا قيل: ما تصدقت اليوم على مسكين، أو على مسكين من 

 أرحامي فإنه يكون من قبيل العام.  

 والمفهوم المنطوق
َالمنطوق:َهوَالحكمَالذيَدلَعليهَالدليلَبألفاظهَالمنطوقة.

َالدليلَ َهوَالحكمَالذيَدلَعليه َتفهمَمنَوالمفهوم: بأمورَمسكوتَعنها

ةٌَ)) :فقوله ؛َألفاظه ق  د  َل هَُص  هِي  اَف  ةًَي حْت سِبُه  ق  ف  هْلِهَِن 
ل ىَأ  جُلَُع  َالرَّ ق  اَأنْف  ي ]البخار (( إذِ 

منطوقه: أن الرجل إذا قام بما يجب عليه أو يستحب له من النفقة على أهله  ومسلم[

 .ي بذلك التماس الأجر من الله تعالى كانت نفقته صدقةينو

 ومن مفهومه: أنه إذا كان ذاهلاً عن هذه النية فلا تكون صدقة.    

 أقسام المنطوق

َالمنطوقَقسمان:َمنطوقَصريحَومنطوقَغيرَصريح.
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َ} فهو كدلالة قول الله تعالى: أماَالمنطوقَالصريح: َالَّذِيَأُنزِل  ان  ض  م  هْرَُر  ش 

لْي صُمْهَُ َف  هْر  َمِنكُْمَُالشَّ هِد  نَْش  م  انَِف  الْفُرْق  ىَو  َالْهُد  ب يِّن اتٍَمِن  يهَِالْقُرْآنَُهُدًىَللِنَّاسَِو 
فِ

رَ  يَّامٍَأُخ 
ةٌَمِنَْأ  عِدَّ َف  رٍ ف  ل ىَس  رِيضًاَأ وَْع  َم  ان  نَْك  م  على وجوب الصيام  [389]البقرة:{ و 

 على من شهد الشهر.

َودلالةَ َالاقتضاء، َدلالة َهي: َأقسام َثلاثة َفهو َالصريح: َغير َالمنطوق وأما

َالإيماء،َودلالةَالإشارة.َََ

 فهي ما تتوقف عليه صحة الكلام كالتقدير في قوله تعالى: أماَدلالةَالاقتضاء:

م  أُخَرَ } ةٌ مِنْ أَيََّّ انَ مَريِضىا أَوْ عَلَى سَفََر  فَعِدَّ وجوب قضاء  نفإنه يدل على أ{ وَمَنْ َُ

الصيام على المرضى والمسافرين في أيام أخر مرتبط بإفطارهم في أيام رمضان، 

وفطِرُهم في رمضان ليس منطوقاً صريحاً في الآية؛ فيقدر: فمن كان مريضاً أو على 

سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا مقتضى اللفظ فلا بد من تقديره فيعتبر منطوقاً 

 ولكنه غير صريح.

َ)) :ا قوله ومنه ع  ض  و  َاللهَ  يْهََِعنَْإنَِّ ل  ع  اَاسْتُكْرِهُواَ م  ،َو  النِّسْي ان  ط أ ،َو  تيَِالْخ  ( (أُمَّ

فالخطأ والنسيان والإكراه كل ذلك موجود في الأمة لم يوضع ولم يُرفع؛  ]ابنَماجه[

فلا بد من تقدير حتى يصح الكلام، ويمكن أن يقدر: إن الله تعالى وضع عن الأمة 

، ويمكن أن يقدر: حكم الخطأ الإثم والمؤاخذة في حال الخطأ والنسيان والإكراه

 .والنسيان والإكراه في الدنيا

 ى، وفي هذه القضية اجتهاداتعموم المقتضَ  ويرتبط بدلالة الاقتضاء مسألةُ 

   .مختلفة؛ فبعض الأصوليين يثبته وبعضهم ينفيه وبعضهم يفصل بين المقتضيات
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اختلافات بين أهل العلم في كثير من مسائل الفقه المرتبطة بدلالة كما توجد 

 .     (1) الاقتضاء

فهي أن يومئ الـدليـل إلى ســــبب الحكم؛ كحديث أبي  وأمااَدلالاةَالإيمااء: 

َ)) قـال: هريرة  فقاال:َهلكت؛َوقعتَعلىَأهليَفيَرمضاااان،ََأتىَرجالٌَالنبيَّ

يدل على أن ســــبب هذه الكفارة هو الإفطار فإنه  ]البخاريَومساااالم[َ((َقاال:َأعتقَرقباة

 بإتيانه أهلَه وقت الصيام في رمضان.

ا} ومثله قوله تعالى: يْدِي هُم 
اقْط عُواَأ  ةَُف  ارِق  السااَّ ارِقَُو  السااَّ الذي  [18]المائدة:َ {و 

يدل على أن الســــرقة هي ســــبب قطع اليد، ويبنى على هذا أن المختلس لا يعاقب 

 بعقوبة تعزيرية؛ لأنه ليس سارقاً.بهذا الحد بل يعاقب 
الُهَُ} فكاســـتدلال الســـلف بقوله تعالى: وأماَدلالةَالإشاااارة: فصِااا  مْلُهَُو  ح  و 

هْرًا َشااا  ثُون  يْنَِ} مع قو ده فز نج   [39]الأحقاف:َ{ ث لا  ام  الُهَُفيَِع  فصِااا    [34]لقمان:َ{ و 

 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

َإلِ ىَ} تعالى:وكاستدلال أهل العلم بقوله  ثُ ف  َالرَّ ي امِ َالصِّ ة  َل يْل  َل كُمْ أُحِلَّ

ت ا كُمَْف  نْفُس  َأ  خْت انُون  كُمَْكُنْتُمَْت  نَّ َأ  َاللهُ لِم  َع  نْتُمَْلبِ اسٌَل هُنَّ أ  َلبِ اسٌَل كُمَْو  ائكُِمَْهُنَّ َنسِ  َب 

اَ م  ابْت غُواَ َو  َب اشِرُوهُنَّ الْْن  نْكُمَْف  ع  اَ ف  ع  يْكُمَْو  ل  ت بَ ع  تَّىَي  ح  بُواَ اشْر  و  كُلُواَ َاللهَُل كُمَْو  ت ب  َك  يَّن 

جْرَِ َالْف  دَِمِن  يْطَِالْأ سْو  َالْخ  يْطَُالْأ بْي ضَُمِن  على أنه يجوز للمسلم  [387]البقرة:َ{ ل كُمَُالْخ 

أن يصبح جنباً في نهار رمضان، وعلى أن صيامه صحيح؛ لأنه إذا أبيحت له 

                                                           

( نمن ذ ك وختلافه  فيما  دُشَْ ُ   فددددياناً من و كلا  في و صددددلاة  فس ضدددده   سطرها مطرقاً  1)
ا م  كلا  و قري  كا ودداف يم  نمن و مثرم وختلافه  في نقوع و طلا  حكاينشيم  نب ضدده     سطرها با

ولإكروه  نمن و مثرم تشر ق و واف يم ب  سيق ماء وهضمضم إلى ولجوف في وهضمضم وهفنو م في و صيا  
  ن  مسا ام فلا  شطر نب  سسقه فنق وهسا ام فيشطر      
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ل ومنها أن يأتي زوجته لزم من ذلك أن يكون اغتساله بعد المفطرات إلى آخر اللي

 الفجر وهو صائم.

 ومن ذلك استدلال الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله تعالى: بقوله تعالى:

ي} اَباِلْإِ ب قُون  َس  ن اَالَّذِين 
انِ خْو  ِ

ِ
لإ بَّن اَاغْفِرَْل ن اَو  َر  اءُواَمِنَْب عْدِهِمَْي قُولُون  َج  الَّذِين  َمَ و  لا  انَِو 

حِيمٌَ ءُوفٌَر  َر  بَّن اَإنَِّك  نوُاَر  َآم  ذِين  َللَِّ لَْفيَِقُلُوبنِ اَغِلاًّ على أن من سب  [30]الحشر:َ{ ت جْع 

 له في الفيء.  ظَّ فلا حَ   الصحابة

 النص والظاهر والمؤول والمجمل
َومجمل.ومؤولَوينقسمَالمنطوقَأيضاًَإلىَنص،َوظاهر،َ

دلَعلىَمعنىًَلاَي حتملَغيرهَدلالةَقطعية،ََ النصَفهوَماَ الى قوله تعدلالة كأماَ

نَْ}تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يقدر على الهدي على وجوب الصيام فيمن  َل مَْف م 

ةٌَ امِل  َك  ةٌ ر  ش  َع  َتلِْك  عْتُمْ ج  َر  ا َإذِ  ةٍ بْع  س  َو  جِّ َالْح  َفيِ يَّامٍ
َأ  ةِ ث  َث لا  صِي امُ َف  َ {ي جِدْ  [351]البقرة:

َ} وقوله تعالى: قِّ َباِلْح  َاللهَُإلِاَّ م  رَّ َالَّتيَِح  قْتُلُواَالنَّفْس  َت  لا  على تحريم  [393]الأنعام:َ {و 

ب ا} وقوله سبحانه:القتل،  َالرِّ م  رَّ ح  َو  َاللهَُالْب يْع  لَّ أ ح   على تحريم الربا. .[279]البقرة:َ{و 

َوأماَالظاهرَفهوَماَدلَعلىَمعنىَيحتملَغيرهَاحتمالاًَمرجوحاًَ

بْلَِ} )الذي بيده عقدة النكاح( في قوله تعالى:: كدلالة َمِنَْق  قْتُمُوهُنَّ لَّ إنَِْط  و 

عْفَُ وَْي 
َأ  عْفُون  نَْي 

َأ  ضْتُمَْإلِاَّ ر  اَف  نصِْفَُم  ةًَف  رِيض  َف  ضْتُمَْل هُنَّ ر  دَْف  ق  َو  وهُنَّ سُّ َالَّذِيَوَ أ نَْت م 

اح ةَُالنِّك     على الزوج مع احتمال أن يفسر بولي الزوجة. [217]البقرة:َ{ بِي دِهَِعُقْد 
لأن ذلك هو الظاهر الأمرِ على الوجوب، والنهيِ على التحريم؛ ودلالة 

 منهما. وإن استعملا في غيره.



66 

 

لكَدليلَعلىَذإذاَدلَفهو ترك المعنى الظاُر واعتماد المعنى المرجوح  المؤولوأما 

َبالدليل(ََأو )مؤولاً(َ، ويسمى عند ذلك:قوي ومن الأمثلة في هذا أنه تُرِكَ )ظاهراً

عْرُوفٍَأ وَْ} الظاهرُ في قوله تعالى: َبمِ  أ مْسِكُوهُنَّ َف  ل هُنَّ َأ ج  غْن  ب ل  َف  اء  قْتُمَُالنِّس  لَّ اَط  إذِ  و 

عْرُوفٍَ َبمِ  حُوهُنَّ رِّ هُنََّعبارة: )والظاهر المتروك في   [213]البقرة:َ{ س  ل  َأ ج  ب ل غْن  هو (َف 

نا بالقرب من انتهاء العدة لأن فتُرِكَ هذا الظاهر، وفسرت العبارة هانتهاء عدتها، 

الدليل رجح هذا المعنى؛ فالزوج الذي طلق امرأته وانتهت عدتها لا يمكن أن يقال 

بلوغ الأجل في قوله  بينما نجد، له: أمسك زوجتك بمعروف أو سرحها بمعروف

اَ} تعالى: َإذِ  هُنَّ اج  َأ زْو  نْكحِْن  َي  نْ
َأ  َت عْضُلُوهُنَّ لا  َف  هُنَّ ل  َأ ج  غْن  ب ل  َف  اء  َالنِّس  قْتُمُ لَّ َط  ا إذِ  و 

عْرُوفَِ وْاَب يْن هُمَْباِلْم  اض  ر  ، وهذا لا (1)مفسراً بانتهاء العدة عملاً بالظاهر [212]البقرة:َ{ ت 

  إمساكها.يمكن في الآية الأولى؛ لأن الزوج بعد نهاية العدة لا سبيل له إلى 

 (.  ظاهراًَبالدليل( أو )مؤولاًَ) :وتفسير الآية الأولى بغير الظاهر يسمى

 التأويل معناه وشروطه
التأويلَهوَحملَاللفظَالذيَيحتملَمعنيينَعلىَغيرَمعناهَالظاهرَاعتماداًَ

َعلىَدليلَقوي.

ينبغي أن ينتبه طالب العلم مع معرفته أنه لا بد من التأويل لبعض الأدلة إلى 

 أن التأويل قد يكون باباً من أبواب الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم.

 وأنه لا بد في التأويل الصحيح المقبول من تحقق شروطه.

                                                           

عْقِلَِ( روى البخاري: 0) َم  َأُخْت  ا،َأ نَّ تُه  تَْعِدَّ تَّىَانْق ض  اَح  ه  ك  ت ر  اَف  وْجُه  اَز  ه  ق  لَّ ارٍَط  بْنَِي س 

ل تْ: ن ز  عْقِلٌَف  أ ب ىَم  ا،َف  ط ب ه  هُنََّ}  ف خ  اج  َأ زْو  نْكحِْن  نَْي 
َأ  لُوهُنَّ ت عْضاااُ لاَ  اَفَ وفي رواية للترمذي:  {ف  مَّ ل 

ةً،َثَُ اع  ط  بِّيَو  مْعًاَلرِ  :َس  ال  عْقِلٌَق  اَم  ه  مِع  .س  أُكْرمُِك  َو  جُك  وِّ :َأُز  ال  ق  اهَُف  ع  َد    مَّ
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َشروطَالتأويلَالصحيح:َ

د، لئلا يكون هذا التأويل بابَ ضلالةٍ أن يكون المتأول من أهل الاجتها الأول:

 بقلة العلم أو باتباع الهوى. 

ل إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ  الثاني: أن يكون المعنى الذي أُوِّ

 في اللغة.

أن يوجد دليل صحيح يدل دلالة واضحة على صرف اللفظ عن  الثالث:

 ظاهره إلى غيره.

ويل بعيداً فإن كان التأ سباى مع التأويل قوة وضعفَاى؛ولَ بد في الدليل أن يكون متنا

ل قوله تعالى:  فإنه لا بد فيه من دليل قوي يناسبه؛ فلا يقبل فيه دليل ضعيف؛ فمَنْ أوَّ

بمسح الأرجل بالماء اعتماداً على قراءة الجر فيها فإن ذلك ( وأرجلَكم إلى الكعبي)

الدليل لا يكفي في هذا التأويل؛ لأنه ضعيف أمام أدلة وجوب الغسل في الأحاديث 

من بيانه الفعلي في وضوئه منذ فُرِضَ الوضوء إلى  القولية الكثيرة مع ما داوم عليه 

 أن توفاه الله تعالى.  

َ} قوله تعالى: ومن التأويل القريب حمل َمِن 
اسْت عِذَْباِللهِ َف  َالْقُرْآن  أْت  ر  اَق  إذِ  ف 

جِيمَِ َالرَّ يْط انِ  :على معنى أردتَ قراءة القرآن، ومثله حمل قوله  [58]النحل:َ{الشَّ

نُوا)) أ مِّ امُ،َف  َالِإم  ن  اَأ مَّ على معنى إذا وصل الإمام إلى التأمين فأمنوا  ]البخاريَومسلم[ ((إذِ 

َآمِينَ )) ويقوي هذا في الحديث قوله  .(1) معه قُولُوا: َف  الِّين  َالضَّ لا  َو  : ال  َق  ا إذِ  (( و 

    ]مسلم[

                                                           

( الظاهر والأصــــل في جُمَلِ الشــــرط أن يكون وقت حصــــول جواب الشــــرط بعد 0)

للأدلة التي اقتضــــت هذا والآية قبله حصــــول فعـل الشــــرط فَتُرِكَ هـذا الظـاهر في هذا الحديث 

 نه هذا على التدبر. أثناء التلاوة؛ ليعيتكون التأويل، ومعظم حاجة القارئ للإعاذة 
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 ََ.لهَدلالةَعلىَمعنيينَلاَمزيةَلأحدهماَعلىَالْخرماَكلَوأماَالمجمل:َفهوََ

كالاشتراك في اللفظ المفرد، والاشتراك في اللفظ المركب؛ فكلمتا )العين 

 المشترك المفرد.والقَرْء( من 

احَِ} وقوله تعالى: َالنِّك  ةُ َعُقْد  َبِي دِهِ َالَّذِي عْفُو  َي  وْ
من اللفظ المشترك { أ 

 المركب.

َفيَِالْعِلَْ} وكالاشتراك في معنى الحرف كالواو في قوله تعالى: اسِخُون  الرَّ { مَِو 

َاللهَُ}  بعد قوله َإلِاَّ هُ أْوِيل  َت  مُ عْل  َي  ا م  َ {و  هل هي للعطف أم لاستئناف   [7]آلَعمران:

 الكلام؟.   

َماَتختلفَاجتهاداتَالعلماءَفيَبعضَالأدلة؛َهلَهيَمجملةَأمَلا،  وكثيراً

يْت ةَُ} كالتحريم المضاف إلى الأعيان في قوله تعالى: يْكُمَُالْم  ل  تَْع  م   [1مائدة:َ]ال {حُرِّ
 مُبَيَّناً واضحاً وأن، ورآه بعضهم يحتاج إلى البيان فقد رآه بعض أهل العلم مجملاً 

َبِرُءُوسِكُمَْ} المعنى فيه هو تحريم أكلها. وكالأمر في قوله تعالى: حُوا امْس   {و 

رآه بعضهم ظاهراً في مسح كل الرأس، وبعضهم رآه مجملاً يحتاج إلى  [1]المائدة:َ

 البيان.

 المفهوم وأقسامه
 مفهوم الموافقة والمصالفة

َومفهومَمخالفة.المفهومَينقسمَإلىَمفهومَموافقةَ

أماَمفهومَالموافقةَفهوَأنَيكونَالحكمَالمفهومَموافقاًَلمدلولَألفاظَالدليلَ

َالمنطوقة.
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َالخطابَوفحوىَالخطاب َلحن  َأيضاً َالموافقة فقوله   (1) ويسمىَمفهومُ

َ} تعالى: اَأُف  قُلَْل هُم  َت  لا   .يدل على تحريم شتمهما وضربهما [21]الإسراء:َ{ ف 

نَْإنَِْ} وقوله سبحانه: مِنْهُمَْم  َو  َإلِ يْك  هِ دِّ َبقِِنْط ارٍَيُؤ  نهُْ أْم  نَْإنَِْت  مِنَْأ هْلَِالْكتِ ابَِم  و 

َ هَِإلِ يْك  دِّ َيُؤ  نهَُْبدِِين ارٍَلا  أْم  يدل على أن الأول منهم يؤدي ما هو أدنى من  [79]آلَعمران:َ{ ت 

لَْ} وقوله سبحانه:القنطار، وأن الثاني لا يؤدي ما هو أكثر من الدينار،  عْم  نَْي  م  َف  ال  َمِثْق 

هَُ اَي ر  رًّ ةٍَش  رَّ َذ  ال  لَْمِثْق  نَْي عْم  م  هَُ*َو  يْرًاَي ر  ةٍَخ  رَّ يدل على أنه يرى جزاء ما هو أكبر من { ذ 

 مثقال ذرة. 

 مفهوم الموافقة قد يكون قطعياً وقد يكون غير قطعي.
ل كإيجاب كفارة القتل على القات :وغيرَالقطعي كالأمثلة السابقة، فالقطعي:

َمُؤْمِن ةٍَ}عمداً استدلالًا بقوله تعالى:  ب ةٍ ق  َر  ت حْرِيرُ َف  ط أً َخ  َمُؤْمِناً ت ل  َق  نْ م   [52]النساء:َ {و 
 الذي ذهب الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. 

فهوَالاستدلالَبتخصيصَالشيءَبالذكرَعلىَنفيَالحكمََ:وأما مفهوم المصالفة

َظُلْمٌَ)) :نحو قوله ،َويُسمىَأيضاً:َدليلَالخطاب.َعماَعداه نيِِّ طلَُْالغ  ]البخاريَ((َم 

 ظلم.َومسلم[
ِّ
 ومنطوقه أن مَطْلَ المَدِينِ الغني

أن المدين إذا لم يكن قادراً على الوفاء لا  :ذا الحديثالمخالقة له مفهومو

واستُدِل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل  يكون ظالماً؛ قال ابن حجر في الفتح:

                                                           

قــال في القــاموس المحيط: لَحْن القولِ: فَحْواهُ ومعنــاهُ. وقــال أيضــــاً: وفَحْوَى  ( 1)

 أولى بالحكم منالفحوى الكَلامِ: مَعْناَهُ اهـــــ. وبعض الأصــوليين يفرقون اللحن والفحوى بأن 

ن يكوأن اللحن ولشــدة ضــرره،  المنطوق كتحريم ضــرب الوالدين أول بالتحريم من قول )أف(

 لأكله في الإضرار بمال اليتيم.  مماثلاً لمنطوقه؛ كإحراق مال اليتيم الذي هو مماثل
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في الظلم، وهو بطريق المفهوم؛ لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على 

َ.[4َ/411]فتحَالباريَ نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة

كُمََْإنَِْ} ومثله قول الله تعالى:  اء  اسِقٌََج  ت ب يَّنوُاَبِن ب إٍََف   :وقوله  [6: الحجرات] {ف 
نَْ)) دََْن خْلًاََب اعَ َم  تْ،َق  اَأُبِّر  تُه  ر  ث م  ََللِْب ائعِِ،َف     ]البخاري ومسلم[(( المُبْت اعََُي شْت رطَِ َأ نََْإلِاَّ

 :أنواع مفهوم المصالفة
َمفهومَالمخالفةَأنواعَكثيرة:َ

كالأمثلة المتقدمة؛ فصفة الغنى في المدين، وصفة ناقل منهاَمفهومَالصفة:َ

الخبر بالفسق، وصفة النخل المبيع بالمؤبر تدل على أن انتفاء هذه الأوصاف يعطي 

الموصوف حكماً مغايراً لحكمها؛ فكما أن المدين العاجز عن الوفاء لا يكون 

خبر العدل لا يجب التثبت فيه، وثمرة النخل غير المؤبر تكون ظالماً فكذلك 

للمشتري داخلة في المبيع دون اشتراط. ومنه أمثلته صفة السوم في حديث فريضة 

اةٌَ)): الصدقة َش  ةٍ مِائ  َو  َعِشْرِين  َإلِ ى رْب عِين  َأ  ان تْ َك  ا َإذِ  ا تهِ  م 
ائِ َس  ي

َفِ ن مِ َالغ  ةِ ق  د  َص  ي
فِ  ((و 

    ]البخاري[

هَُفيَِ))َكحديث: هاَمفهومَالشرط:ومن غْمِسَْي د  َي  لا  وْمِهِ،َف  دُكُمَْمِنَْن  ح 
َأ  اَاسْت يْق ظ  إذِ 

ثًا َث لا  ا ه  تَّىَي غْسِل  َح  اءِ ن 
الذي يدل على كراهة غمس اليد في هذه َ(( ]البخاري ومسلم[الْإِ

الحالة؛ أما من لم يكن نائماً فغمس يده قبل غسلها فقد ترك السنة ولم يكره لمفهوم 

 .    (1)الشرط 

                                                           

( وهذا لا يعني عدم كراهة غمسها في حالة أخرى بدليل آخر؛ فقد قاس العلماء على 0)

ئذ حينحالة الاستيقاظ من النوم ما إذا شكَّ في تنجس يده بسبب آخر، ويكون دليل الكراهة 

   قياس.ال
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ََ َالغاية: َمفهوم كتحريم المطلقة طلقةً ثالثةً على زوجها حتى تنكح ومنها

َت حَِ}زوجاً غيره بشرطه؛ لقوله تعالى:  لا  اَف  ه  ق  لَّ َط  إنِْ وْجًاَف  َز  نكْحِ  تَّىَت  َمِنَْب عْدَُح  َل هُ لُّ

هَُ يْر  ا))َوكحديث:{ غ  ق  رَّ ت ف  َي  َل مْ ا َم  َباِلْخِي ارِ انِ الذي يدل على أن َ(( ]البخاري ومسلم[الْب يِّع 

 خيار المجلس يبقى بين البائع والمشتري إلى تفرقهما.

َ}كما في قوله تعالى:  ومنهاَمفهومَالعدد: الَّذِين  أْتُواَو  َل مَْي  ن اتَِثُمَّ َالْمُحْص  رْمُون  ي 

ةًَ لْد  َج  انيِن  م  َث  اجْلِدُوهُمْ َف  اء  د  َشُه  ةِ هنا ينفي الزيادة الثمانين  ومفهوم [4]النور:  {بأِ رْب ع 

 والنقصان.

)إنما(   ومنهاَمفهومَالحصرَباَ
ُ
الذي يثبت الحكم للمحصور بها، ومفهومُه نفي

 الحكم عما عداه.

ا ))ومن أمثلة هذا المفهوم حديث:  نَالب يْعََُإنّم  اضٍََع  َوحديث:َ(( ]البخاري[ت ر 

ا)) م  مََُإنَِّ ماءَ َعِبادِهََِمِنََْاللهَي رْح  ح  ةََُإنّما)) نحق ث (( ]البخاري ومسلم[ الرُّ عْرُوفََِفيَِالطّاع  (( الم 

فمفهوم الحديث الأول أن البيع لا يصح إذا لم يتحقق الرضا، ومفهوم ]البخاري ومسلم[ 

الثاني أن غير الرحماء لا يرحمهم الله تعالى، ومفهوم الثالث أنه لا تجوز الطاعة في 

 غير المعروف.  

مَْ}نحو قوله تعالى:  ومنهاَمفهومَالحصرَبالنفيَوالاستثناء،َ اعْل  هََُف  نَّ ََأ  ََإلِ هَ َلا  َإلِاَّ

 ومفهومه أنَّ غيره سبحانه ليس بإله.  [35:َمحمد] {اللهَُ

اَي ا}كقوله سبحانه:  والحصرَبضميرَالفصل، ه  يُّ
اءََُأ نْتُمََُالنَّاسََُأ  ر  اللهََُاللهََِل ىإََِالْفُق  َو 

نيََُِّهُوَ  مِيدََُالْغ   ومفهومه أن غيره سبحانه ليس بغني.  [11: فاطر]{ الْح 
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 ومن صوره تعريف المبتدأ والخبر في نحو قوله  وحصرَالمبتدأَفيَالخبر،

َالتَّسْلِيمَُ))عن الصلاة:  ا حْلِيلُه  ت  َو  َالتَّكْبيِرُ، ا ت حْرِيمُه  َ(( َو  َوالترمذي[ َداود ن ومفهومه أ]أبو

 .(1)الدخول في الصلاة لا يكون بغير التكبير، وأن الخروج منها لا يكون إلا بالتسليم 

 المصالفة:من شروط العمل بمفهوم 
َ:ذكر علماء الأصول شروطاً للعمل بمفهوم المخالفةَ

ون الربيبة في حجر الزوج نحو ك منها:َأنَلاَيكونَالقيدَخرجَمخرجَالغالب:

ب ائِبُكُمَُ}في تحريم الربائب ضمن محرمات النكاح في قوله تعالى:  ر  تََِو  َفيَِياللاَّ

الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى في آية تشريع نحو و  [21]النساء:َ{  حُجُورِكُمَْ

إنَِْ}الخلع في قوله تعالى:  ََخِفْتُمََْف  اَأ لاَّ ََاللهََِحُدُودَ َيُقِيم  ََف لا  اَجُن اح  يْهِم  ل  اَع  يم 
تَْافََْفِ  {بهََِِت د 

إن لم والربيبة محرمة يد لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة؛ ففمثل هذا القَ[225:َالبقرة]

ََ، والخلع جائز إن خفنا ألا يقيما حدود الله تعالى أو لم نخف.حجر الزوجتكن في 

َالمخالفة؛َ فيعمل حينئذ بالدليل ومنها:َألاَيوجدَدليلَمنطوقَيخالفَمفهوم 

المنطوق، فقد ذُكِرَ في دليل قصر الصلاة شرط خوف فتنة الذين كفروا للمؤمنين، فلا 

عارضه دليل صريح على عدم اعتباره؛ يعمل بمفهوم هذا الشرط لأن هذا المفهوم ي

يْكُمَْجُن احٌَأ نَْت قْصُرُواَ} : الخطاب  بن لعمر قلت: قال أمية، بن يعلى فعن ل  َع  ل يْس 

رُوا ف  َك  فْتنِ كُمَُالَّذِين  نَْي 
ةَِإنَِْخِفْتُمَْأ  لا  َالصَّ  جبتَ ع مما عجبتُ : فقال الناسُ، أَمنَِ  فقد {مِن 

                                                           

 –قد يكون حقيقياً، وقد يكون نسبياً  –أيضاً  ويسمى القصرَ  -الحصر  فائدة:( 0)

فَُ))ومن الحصر الإضافيِّ حديثُ:  –ويسمى إضافياً أيضاً  فِّ الْمِسْكيِنَُالْمُت ع  اَ م   ومسلم[َ]البخاري(( إنَِّ

َ)): والمعنى أنَّ غير المتعفف من المحتاجين ليس مسكيناً حقيقياً، وكقوله  لِم  نَْس  المُسْلِمَُم 

دِهَِ ي  انهَِِو  َمِنَْلسِ  والمعنى أنَّ من يؤذي إخوانه المسلمين ليس مسلماً  ]البخاريَومسلم[((  المُسْلِمُون 

 حقيقياً.  
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اقْب لُواَ))فقال:  ذلك، عن  الله رسول فسألتُ  منه، َف  يْكُمْ، ل  َع  ا َبهِ  َاللهُ ق  دَّ َت ص  ةٌ ق  د  ص 

ت هَُ ق  د  ََ]الإمامَأحمدَومسلم[.َ(( ص 

لى: كما في قوله تعاومنها:َأنَلاَيكونَالقيدَُخرجَمخرجَالمبالغةَفيَالتنفير؛ََ

ا} ه  يُّ
اأ  نوُاَالَّذِينَ َي  ََآم  أكُْلُواَلا  ب اَت  افًاَالرِّ ةًََأ ضْع  ف  اع  َعمرانَآل]{مُض  :310]َ َ(َ  أَضْعَافًافا

؛ قال رسول الله  َ)):  مُضَاعَفَةً( لا يدل على جواز الربا بنسبةٍ أقلَّ ب  ه  بيِعُواَالذَّ َت  لا 

رِقِ،َ َباِلوْ  رِق  بيِعُواَالْو  َت  لا  ل ىَب عْضٍ،َو  اَع  ه  واَب عْض  َتُشِفُّ لا  َمِثْلًاَبِمِثْلٍ،َو  بِ،َإلِاَّ ه  َمِثْلًاَإَِباِلذَّ لاَّ

ل ىَب عْضٍَ اَع  ه  واَب عْض  َتُشِفُّ لا  يْ أَ )لا تشفوا بعضها على بعض:  ]البخاريَومسلم[ (( بِمِثْلٍ،َو 

لوا ََ(. لَا تُفَضِّ

َ))َ:كقوله ومنها:َأنَلاَيكونَالقيدَُخرجَمخرجَالحثَعلىَالامتثال؛َ ي حِلُّ لاَ 

َ الي وْمِ َو 
َباِللهِ َتُؤْمِنُ ةٍ أ  مْر 

ِ
َأ شْهُرٍَلا ة  َأ رْب ع  وْجٍ َز  ل ى َع  َإلِاَّ َث لا ثٍ وْق  َف  يِّتٍ َم  ل ى َع  َتُحِدُّ الْخِرِ،

شْرًا ع  َ.َََ]البخاريَومسلم[(( و 

 سبب وأ لفائدة كان إذا قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: والتخصيص

ة في أنَّ وصف المرأ ثم ذكر. الحكم اختلاف على يدلَّ  لم - الحكم اختلاف غير -

 ياقهس يقتضيه التحريم؛ لما هذا الحديث بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر هو لتأكيد

ل ى}ََتعالى: قال الآخر، كما واليوم بالله للإيمان مناف خلافه أن من هومفهومُ  ع  َاللهََِو 

لُوا كَّ ت و   مان،بالإي بربطه التوكل أمر تأكيد يقتضي فإنه[21َ:َالمائدة] {مُؤْمِنيِنَ َكُنْتُمََْإنََِْف 

َ.بتصرف[2َ/351الأحكامََ]اهاَإحكامَ.كذا فافعل ولدي كنت إن: يقال وكما

هُوَ }كقوله تعالى: ومنها:َأنَلاَيكونَالقيدَُخرجَمخرجَالامتنان؛َ رَ َالَّذِيَو  خَّ َس 

رِيًّاَل حْمًاَمِنهََُْلتِ أكُْلُواَالْب حْرَ  فامتنان الله تعالى على عباده بطيب اللحم  [34:َالنحل] {ط 

 الطريِّ لا يفهم منه أن غيرَ الطريِّ لا يجوز أكله.  
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: ألا يظهر من ذكر القيد فائدةٌ أخرى غيرُ نفي الحكم والقاعدةَفيَهذهَالشروط

وإنما عن المسكوت؛ فإن ظهرت فائدة أخرى امتنع العمل بمفهوم المخالفة؛ 

 العملنها فوائد ظاهرة وظهور تلك الفوائد لأ انتفاءَ لمفهوم لعمل بااشترطوا ل

 .فائدة خفية فأخر عنهابمفهوم المخالفة 

َى رجلٌ فقال: ما إذا استفتَ  ويبنى على ذلك هلَيجوزَأنَأعطيَأخيَالفقير 

الجواب:َيجوزَأنَتعطيَأخاكَفإذا كان  الذيَيعيشَمعيَفيَبيتيَمنَزكاةَمالي؟

 فلا اعتبار لمفهوم: )يعيش معك في منَزكاةَمالكالفقيرَالذيَيعيشَمعكَفيَبيتكَ

بيتك( في الجواب؛ لأنه وارد في السؤال. وتصح الزكاة للأخ الفقير سواء عاش في 

 بيت أخيه أو بعيداً عنه. 
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 النسخ في الشرع
 من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أنه شرع لكل رسول وأمته شريعةً 

تناسبهم، ثم نسخ بحكمته ما شاء منها برسالة رسول آخر جاء بعده، حتى تمم فضله 

للعالمين، الذي أرسله الله تعالى   على البشرية بما بعث به عبده ورسوله محمداً 

 .برسالته جميع ما يخالفها من الشرائع السابقةالنبيين ونسخ وجعله خاتم 

ا م نزلت شيئاً بعد شيء، وأن بعض ومن حكمة الله تعالى أنَّ هذه الشريعة

عالى حتى أكمل الله تلاحقة تشريعات أخرى ه بنسخشرعه الله تعالى بحكمته أولًا 

 هذا الدين وأتم به نعمته على هذه الأمة وعلى المجتمعات البشرية بكل ما يصلحها.

َدليلَشرعيَمتأخر.تقدمَبشرعيَمرفعَحكمَالنسخ:َهوَتعريف النسخ: 

 أقسام النسخ:  
َللنسخَتقسيماتَوأقسامَمتعددة،َمنَأهمهاَالأقسامَالتالية:ََ

ي وفي الحديث التالفمنهاَنسخَالتلاوةَوالحكم؛َونسخَالتلاوةَوبقاءَالحكم،َ

انَ ))َمثال للقسمين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اَك  يم 
ََفِ شَْ:َالْقُرْآنََِمِنَ َأُنْزِل  َرَُع 

اتٍَ ع  ض  اتٍََر  عْلُوم  ،َم  مْن  رِّ ،َمََّثََُيُح  مْسٍََنُسِخْن  اتٍ،َبخِ  عْلُوم  تُوُفِّيَ َم  سُولََُف  هُنََََّاللهََِر  َو 

ا يم 
أََُفِ  ]مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان[.(( الْقُرْآنََِمِنَ َيُقْر 

توفي  حتى إنه  أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً ى الحديث معنو

 ؛لكونه لم يبلغه النسخ اً وَّ لُ تْ مَ  ويجعلها قرآناًوبعض الناس يقرأ خمس رضعات 

هذا لا  فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنَّ  ،لقرب عهده

  .كما قال النووي في شرح مسلم. يتلى

 .والأمثلة في هذا النوع كثيرةومنهاَنسخَالحكمَوبقاءَالتلاوة؛َ 
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الَّذِينَ }منها قوله تعالى:  وْنَ َو  فَّ رُونَ َمِنْكُمََْيُت و  ي ذ  اجًاَو  صِيَّةًََأ زْو  اجِهِمََْو  َلِأ زْو 

ت اعًا وْلََِإلِ ىَم  يْرَ َالْح  اجٍََغ  الَّذِينَ } نسخ بقوله تعالى: [240:َالبقرة] {إخِْر  وْنَ َو  فَّ َكُمَْمِنََْيُت و 

رُونَ  ي ذ  اجًاَو  بَّصْنَ َأ زْو  ت ر  ةَ َبأِ نْفُسِهِنَََّي  شْرًاَأ شْهُرٍََأ رْب ع  ع     . [214:َ]البقرة {و 
 . كآيتي عدة المتوفى زوجها السابقتينومنَأقسامَالنسخَِنسخَُالقرآنَبالقرآن،َ

امَُمِسْكيِنٍَ}وكنسخ قوله تعالى:  ع  ةٌَط  دْي 
هَُفِ َيُطيِقُون  ل ىَالَّذِين  ع   [384ة:َ]البقر{ و 

نَْ} بقوله تعالى: هِد ََف م  هْرَ َمِنْكُمََُش  لْي صُمْهََُالشَّ َ.[389:َالبقرة] {ف 

ةَُ))  قال: عن سلمة بن الأكوع  ذِهَِالْْي  ل تَْه  ز  اَن  هَُ} :ل مَّ َيُطيِقُون  ل ىَالَّذِين  ع  و 

امَُمِسْكيِنٍَ ع  ةٌَط  دْي 
ةَُالَّتيَِ [384]البقرة:َ{ فِ ل تَِالْْي  ز  تَّىَن  ،َح  فْت دِي  ي  َو  نَْيُفْطرِ 

اد َأ  نَْأ ر  َم  ان  ك 

ا تْه  خ  ن س  اَف  ه   .]البخاري ومسلم[(( ب عْد 

له قومن المشركين في أمثالهم  عشرة ل ينوكنسخ وجوب مصابرة المسلم

ت يْنَِ}تعالى:  َمِائ  َي غْلِبُوا ابرُِون  َص  َعِشْرُون  َمِنْكُمْ كُنْ َي  َ{ إنِْ مصابرة بَ[19]الأنفال:

َ}في قوله تعالى: ين لضعف عددهم المسلم َأ نَّ لِم  ع  َو  نْكُمْ َع  َاللهُ ف  فَّ َخ  َفِيكُمَْالْن 

ت يْنَِ ةٌَي غْلِبُواَمِائ  ابِر  ةٌَص  إنَِْي كُنَْمِنكُْمَْمِائ  عْفًاَف   .[11]الأنفال:َ{ ض 

نَْ))قال:  عن النبي  ، كحديث سلمة بن الأكوع ومنهاَنسخَالسنةَبالسنة َم 

ى حَّ ََمِنْكُمََْض  لا  نَف  الثِ ةٍََب عْد ََيُصْبحِ  فيَِث  يْءٌََمِنْهََُب يْتهََِِو   خ بقوله نس ومسلم[]البخاريَ(( ش 

خِرُوا))في العام الذي يليه:  ادَّ أ طْعِمُواَو        ]البخاري[(( كُلُواَو 

لَّىَ))قال:  عن النبي  وكحديثِ أنس  اَص  إذِ  َبِهِ،َف  مَّ امَُليُِؤْت  َالِإم  اَجُعِل  إنَِّم 

عُوا،َ ارْف  ،َف  ع  ف  اَر  إذِ  عُواَو  ارْك  ،َف  ع  ك  اَر  إذِ  ي امًا،َف 
لُّواَقِ ائمًِا،َف ص  السًِا،َ.....َق  لَّىَج  اَص  إذِ  و 

َ عُون  لُّواَجُلُوسًاَأ جْم   ثم َ]البخاريَومسلم[(( ف ص 
ِ
البخاري بعد أن روى هذا  قَالَ أَبُو عَبْدِ الله
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: قَوْلُهُ: الحديث في صحيحه جُلُوسًا)): قَالَ الحُمَيْدِي  لُّواَ السًِاَف ص  لَّىَج  ص  اَ وَ فيِ هُ (( إذِ 

 
 
جَالسًِا، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأْمُرْهُمْ  مَرَضِهِ القَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلكَِ النَّبيِ

  باِلقُعُودِ،
ِّ
 .وَإنَِّمَا يُؤْخَذُ باِلْآخِرِ فَالْآخِرِ، منِْ فعِْلِ النَّبيِ

َ كنسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين بقوله ومنهاَنسخَالقرآنَبالسنة،

:َ((ٍَارِث َلوِ  صِيَّة  َو  َلا  هُ،َأ لا  قَّ َح  ق  َذِيَح  دَْأ عْط ىَكُلَّ َالله َق  وحكم هذا  .]ابنَماجه[ ((إنَِّ

 . (1)الحديث مرتبطِ بآيات الإرث 

َ َبالقرآن: َنسخَالسنة كنسخ تحريم المُفَطِّرَات ليلة الصيام بعد صلاة ومنها

َ}َالعشاء الثابت بالسنة بقوله تعالى: ةَ َل كُمََْأُحِلَّ ي امََِل يْل  ثََُالصِّ ف  ائِكُمَْ...َنََِإلِ ىَالرَّ س 

 .َ[387:َالبقرة]َ{الْيةَ 

                                                           

( بعض علماء أصول الفقه يقولون: القرآن لا ينسخ بالسنة؛ اعتماداً منهم على أن 0)

د من السنة غير متواتر، أما القائلون بصحة نسخ القرآن القرآن الكريم متواتر، وأن معظم ما ور

 بالسنة فإنهم يرون أن عدم تواتر الحديث لا يمنع من نسخه لحكمٍ ثبت بآيةٍ قرآنية للأسباب التالية:

 هي من عند الله تعالى سواء جاءت في القرآن أو في السنة. أن الأحكام التي يبلغها النبي  -0

هو قطعي كالذي يسمعونه بآذانهم من  بآذانهم من حديث النبي  أن ما يسمعه الصحابة  -1

 القرآن الكريم.

 ومع وجوده معهم قبل أن يوجد النقل المتواتر وغير المتواتر. أن النسخ يقع في حياة النبي  -2

 ويكونَ  أنه لا يضر في حكم النسخ أن يكون قطعياً عند الصحابة الذين سمعوه من النبي  -1

قات مع بقية شروط الصحيح عند من كان بعيداً عنه وقت النسخ أو عند من منقولًا بنقل الث

جاء بعده من المسلمين؛ لأن الأحكام الشرعية تثبت بالمتواتر وبالصحيح غير المتواتر، وقد 

ثبت نسخ استقبال بيت المقدس عند أهل قباء بنقل الثقة قبل أن يتواتر وقبل أن يروا النبي 

مقدس قبل ذلك قطعياً عندهم برؤيتهم استقباله ، وكان استقبال بيت ال  وصلاتهم

 خلفه.  
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 يهعل وَقَعَ  الذي الكفار الى المهاجرات المسلمات ردالسنة بالقرآن نسخ من و

اتٍَيَ } ية بقوله تعالى:الحديب في الصلحُ  اجِر  كُمَُالْمُؤْمِن اتَُمُه  اء  ج  اَ إذِ  نوُاَ َآم  الَّذِين  اَ ه  يُّ
اأ 

َ لِمْتُمُوهُنَّ إنَِْع  َف  انهِِنَّ مَُبإِيِم  َاللهَُأ عْل  امْت حِنوُهُنَّ َف  ارَِلا  َإلِ ىَالْكُفَّ رْجِعُوهُنَّ َت  لا  مُؤْمِن اتٍَف 

َل هُنََّ َهُمَْي حِلُّون  لا  َل هُمَْو  َحِلٌّ    [30]الممتحنة:َ{ هُنَّ

نسخ جواز تأخير الصلاة عن وقتها الثابت في غزوة الأحزاب الذي ثبت منه و

ا}وإقراره، فنسخ بقوله تعالى:  بفعل النبي  إذِ  ََو  ََفيِهِمََْكُنتْ  مْت  أ ق  ََل هُمََُف  لا  َةَ الصَّ

لْت قُمَْ ةٌََف  ائِف  ََمِنْهُمََْط  ع ك  لْي أْخُذُواَم  ت هُمََْو  اَأ سْلِح  إذِ  دُواَف  ج  لْي كُونُواَس  ائكُِمََْمِنََْف  ر  َلْت أتَِْوَ َو 

ةٌَ ائِف  ىَط  لُّواَل مََْأُخْر  لُّواَيُص  لْيُص  ََف  ع ك  ََ[302:َالنساء] {م 

ة نَّ الس   تدل على نسخ متأخرةٍ  ةٍ نَّ بالقرآن فلا بد من سُ وإذا قلنا بأن السنة تُنسَْخ 

الشافعي  وكلامُ  .[3/330]رسالةَالشافعيََرحمه الله تعالىالمتقدمة، كما قال الشافعي 

 .وضروريل  واضحٌ 

ها، وهذا لا بد له من العمل بالآية الناسخة وبيانِ  ه أما كونه واضحاً فلأن

 ن السنة.هو م والبيانُ  العملُ 

بين ت ةٍ نَّ وأما كونه ضرورياً فلأنه لو وجد نسخ للسنة بالقرآن دون وجود سُ 

: لقد نسختها آية كذا أو ل أن يقول بعض الناس في أحكام بَيَّنهَا النبي مِ النسخ لاحتُ 

 .  (1) آية كذا. وقد شرح الشافعي هذا وبينه في الرسالة مع الأمثلة

                                                           

 ةتها آية قرآنية ولم يوجد معها سننسخ ةٌ نَّومن الأمثلة التي ذكرها أنه لو وجد سُ  (1)

: كان تحريمها قبل أن النسخ لقال بعض الناس في البيوع التي حرمها رسول الله  نُ يِّ بَ أخرى تُ 

ب ا}ينزل عليه قوله تعالى:  َالرِّ م  رَّ ح  َو  َاللهَُالْب يْع  لَّ أ ح  وذكر احتمال أن يقول بعض َ[279]البقرة:   {و 

 الناس مثل ذلك في رجم الزاني المحصن بآية الجلد، وفي المسح على الخفين بآية الوضوء.
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 من شروط النسخ:    
سخ، ه فلا يحكم بالنرُ خ  أَ فإذا لم يتبين تَ أولاً:َأنَيتأخرَالناسخَعنَالمنسوخ؛َ

بالنسخ دون أن يدل دليل على المتقدم  وجد في كلام الباحثين في العلم قولٌ يوقد 

 .(1)، وهذا بُعْدٌ عن المنهج العلمي الصحيح والمتأخر

والمتأخر منهما فإذا وجدنا دليلين ظاهرهما التعارض ولم يُعلم المتقدم 

(؛ فيبحث فيها عن وجوه تعارضَالأدلةَواختلافَالحديثكانت المسألة من باب  )

 الجمع بين الأدلة ولا يُصار إلى النسخ إذا جُهِل التاريخ.

َماَيعلمَبهَالمتقدمَوالمتأخر:

 ويُعلم المتقدم والمتأخر من الأحاديث بأمور: 

: قال: قال رسول الله  ، كما جاء في حديث بريدة منها قول رسول الله 

ثٍ،َ)) َث لا  وْق  َف  احِيِّ َالْأ ض  َلُحُومِ نْ َع  يْتُكُمْ ه  ن  َو  ا، زُورُوه  َف  َالْقُبُورِ ةِ َزِي ار  نْ َع  يْتُكُمْ ه  ن 

                                                           

بعد ركعتين ساهياً،  ذكر بعض أهل العلم حديث ذي اليدين الذي سَلَّمَ فيه النبي  (1)

أربع ركعات وسجد للسهو، وبعد أن ذكر  ، ثم أكمل فكلمه ذو اليدين، وأجابه النبي 

الحديث قال: إنه منسوخ بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة، فرد عليه العلماء  ومنهم ابنُ 

 الصلاة هذه أن ناسال من عالماً أَوْهَمَ  خبر حِبان في صحيحه فقال بعد أن روى هذا الحديث: هذا

ال ابن الصلاة. ق في الكلام بتحريم الخبر هذا نسخ ثم الصلاة في مباحاً الكلام كان حيث كانت

 أرض من مسعود ابن رجوع عند بمكة كان الصلاة في الكلام نسخ لأن كذلك؛ وليس حبان: 

 من بعس سنة الذي أسلم هريرة هو أبو الخبر هذا وراوي سنين بثلاث الهجرة قبل وذلك الحبشة

في هذه الصلاة، وأيد ابن حِبان ذلك بستة أسانيد مختلفة  الهجرة، وأنه كان حاضراً خلف النبي 

ذكرَالأخبارَالمصرحةَبأنَأباَهريرةَشهدَهذهَالصلاةَمعَرسولَتصرح بحضوره فيها تحت عنوان: )

متونَالأخبارَولاَتفقهَفيَلنظرَفيَاَلاَأنهَحكاهاَكماَتوهمَمنَجهلَصناعةَالحديثَحيثَلمَينعمَاللهَ

 [.2291إلى2293ََ]صحيحَابنَحبانَمنَالحديثَرقم:َ(َصحيحَالْثار
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بُواَفَِ اشْر  اءٍ،َف  َفيَِسِق  نَِالنَّبيِذَِإلِاَّ يْتُكُمَْع  ه  ن  اَل كُمْ،َو  اَب د  أ مْسِكُواَم  َيَالْأ سْقِي ةَِكَُف  لا  ا،َو  ه  لِّ

بُواَمُسْكرًِا شْر  َ]مسلم[ََََ(( ت 

َذلك ، ومن هذا ومنهاَقولَالصحابيَهذاَالحديثَمتأخرَوذاكَمتقدمَأوَنحو 

ينَآخِرَ َكانَ ))قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:  رْكََُاللهَرسولَمِنَالأمر  َوضوءَِالَت 

ا تََِممَّ سَّ َ.ََََوأبوَداود[]ابنَحبانَ(( النَّارَُم 

أما قول الصحابي: هذا الحديث ناسخ وذاك منسوخ فقد رأى كثير من 

الأصوليين أن ذلك لا يكفي؛ لاحتمال أن يكون قولُه مبنياً على اجتهادٍ يخالفُه 

 اجتهادٌ آخر.

 َ َالنسخ: َشروط َمن َالثاني َخبرًاالشرط َلا َحكمًا َالمنسوخ َيكون َأن لأن ؛

عن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام مع خبار لأالا يدخلها النسخ، كالأخبار 

 من أمور الآخرة. ما يكونأقوامهم، والأخبار في

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت ألفاظ الخبر يراد بها الأمرُ أو النهي كقوله تعالى: 

اتَُ} ق  الْمُط لَّ بَّصْنَ َو  ت ر  ةَ َبأِ نْفُسِهِنَََّي  ث  َ.  [228:َالبقرة]{ قُرُوءٍََث لا 

  الشرطَالثالثَمنَشروطَالنسخ:َأنَيتعذرَالجمعَبينَالدليلين

وفي كثير من الحالات يدرس العلماء حديثين ظاهرهما متعارض فيجمعون 

شرب قائماً،  بينهما دون أن يحكموا بنسخ أحدهما، كجمعهم بين أحاديث أنه 

قائماً كان لبيان  وأحاديث: أنه نهى عن الشرب قائماً بأن النهي للتنزيه، وأن شربه 

 التنزيه، على محمول فيها النهي أن : الصواب01/82الجواز. قال في فتح الباري

الجواز، وذكرَ ابن حجر في الفتح مثلَ ذلك في عشرات  لبيان قائماً  وشربه

 المواضع.
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 بعض المرجحات بين بعض الأحاديث وبين بعض الروايات
قد يتعذر الجمع بين حديثين، ولا يصح الحكم على أحدهما بالنسخ  فائدة: 

لعدم تحقق شروط النسخ، فيلجأ العلماء إلى الترجيح، وقد ذكر الحازمي في كتابه 

)الاعتبار( خمسين وجهاً للترجيح بين الأحاديث، والترجيحِ بين رواياتها، وفيما 

   يلي اختصارٌ لبعض هذه المرجحات.  

في الوضوء  ة عدد الرواة، كترجيح ما رواه خمسة من الصحابة الترجيح بكثر -0

 من مس الذكر على ما رواه واحد من عدم الوضوء. 

التي مستندُها التحديثُ والسماع على الرواية التي مستندُها  للروايةالترجيح  -1

 العرضُ أو الإجازةُ.

لميمونة   مباشراً لما رواه؛ كما في حديث زواج النبي  الراويالترجيح بكون  -2

حَتْ روايتها ورواية أبي رافع  تزوجهاَ    )أنَالنبي رضي الله عنها؛ فقد رُجِّ

؛ تزوجهاَوهوَمحرم(  )أنهعلى رواية ابن عباس رضي الله عنهما  وهوَحلال(

 بينهما مع أن رواية ابن عباس لأنها هي صاحبة القضية ولأن أبا رافع كان الرسولَ 

رضي الله عنهما في الصحيحين، ورواية ميمونة في مسلم وحده، ورواية أبي رافع 

 ليست في الصحيحين.  

 من أمكن يكون ؛ لأنهالنبي  من مكانا الترجيح بكون أحد الراويين أقربَ  -1

رجح بعض أهل العلم الإفراد بالحج على  له ولذلك وأسمع كلامه، استيفاء

ََكُنتَُْ )) لقران وعلى التمتع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما  قال: ا ةَِنَ َت حْت  َاق 

سُولَِ نيَََِاللهََِر  سُّ اَي م  ابُه  عُهََُلُع  بِّيَأ سْم  ََيُل  جِّ   [َ.8810]السننَالكبرىَللبيهقي/َ((  باِلْح 
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ه والآخرُ مختلفٌ في وصل اتصاله، على الترجيح بكون أحد الحديثين متفقا -2

 وإرساله.

ديم الثاني؛ كتق دون الراشدون الخلفاء الترجيح بكون أحد الحديثين عمل  به -2

سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمسٍ في الثانية في صلاة العيد الموافقة لعمل 

 أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على رواية أربع تكبيرات.

 ترجيح الآخر، نحو دون القرآن الترجيح بكون أحد الحديثين موافقاً لظاهر  -7

على العمل (( ذكرهاَإذاَفليصلهاَنسيهاَأوَصلاةَعنَنامَمن))  العمل بقوله

 يعاضده الأول الحديث بحديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة؛ لأن

افِظُوا}: قوله تعالى نحو الكتاب، من ظواهرُ  ل ىَح  اتََِع  ل و  ََ[218:َالبقرة] {الصَّ

َ}: وقوله ارِعُوا س  بِّكُمَْو  َر  َمِنْ ةٍ غْفِر  َعمرانَآل] { إلِ ىَم   من ذلك غير إلى َ[311:

 .الآيات

 كوني الآخر الحديث يتضمنه الترجيح بكون أحد الحديثين منطوقاً به، وما -8

ان تَْ))محتمَلاً، كتقديم العمل بحديث:  َك  ا َإذِ  ا تهِ  ائمِ  َس  َفيِ ن مِ َالغ  ةِ ق  د  َص  فيِ و 

َ َإلِ ىَعِشْرِين  اةٌَأ رْب عِين  ةٍَش  مِائ  في وجوب الزكاة في مال الصبي على  ]البخاري[(( و 

َحتىَيبلُغ))العمل بما يحتمله حديث:  لمَُعنَثلاثةٍ:َعنَالصبيِّ َالق  ع 
(( ]أبو ...َرُفِ

 من عدم وجوبها.داود[ 
 

ضي الراوي، كتفسير حديث ابن عمر ر تفسير الترجيح لفهمٍ في الحديث يقارنه -1

ا))الله عنهما لحديث:  ق  رَّ ت ف  اَل مَْي  انَِباِلْخِي ارَِم  ؛ ق الأبدانبتفر(( ]البخاري ومسلم[ الْب يِّع 

هما وهو ابن عمر رضي الله عنفيرجح على تفسير غيره التفرق بتفرق الأقوال؛ ف

البيع، ويمنع امتداد خيار المجلس فارق  يوجب أن أراد إذا كانراوي الحديث 
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أرضاً  رجع، ومن ذلك أنه باع عثمان  ثم قليلاً  مشى المكان قليلاً ثم عاد 

َخرجتَحتىَعقبيَعلىَرجعتََُتبايعناَفلما))بالوادي بأرض له بخيبر، وقال: 

نيَِالب يْعَ َأنَخشيةَ َبيتهَمن ادَّ (( يتفرقاَتىحَبالخيارَالمتبايعينَأنَالسنةََُوكانتَيُر 

 . ]البخاري[

الترجيح لرواية فيها زيادة على رواية أخرى، كترجيح العمل بالترجيع في   -01

الخالي منه، والترجيع  على حديث عبد الله بن زيد  حديث أبي محذورة 

َأن يقول بعد التكبير:  َأ نَّ دُ َأ شْه  َاللهُ، َإلِاَّ َإلِ ه  َأ نَْلا  دُ َأ شْه  َاللهُ، َإلِاَّ َإلِ ه  َأ نَْلا  دُ أ شْه 

دًَ مَّ سُولَُاللهَِمُح  دًاَر  مَّ َمُح  دَُأ نَّ سُولَُاللهِ،َأ شْه  دَُأ نَْفَيَقُولُ: يمد صوته ، ثُمَّ اَر  أ شْه 

مََّ َمُح  دَُأ نَّ سُولَُاللهِ،َأ شْه  دًاَر  مَّ َمُح  دَُأ نَّ َاللهُ،َأ شْه  َإلِ ه َإلِاَّ دَُأ نَْلا  َاللهُ،َأ شْه  َإلِ ه َإلِاَّ دًاَلا 

سُولَُاللهَِ   [175]مسلم/ََر 
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 السنة وأحكامها

وأفعاله وتقريراته،  السنة عند الأصوليين هي: أقوال النبي  تعريفَالسنة:

 وسيأتي تفصيل ذلك.

سنة ، التي هي القرآن والالسنةَهيَالأصلَالثانيَمنَأصولَالتشريعَالأساسية

  والإجماع والقياس.    

َاللهَُ}وحيَمنَاللهَتعالى:َالسنةَ ل  نْز  أ  اَو  َم  ك  لَّم  ع  َو  ة  الْحِكْم  َو  َالْكتِ اب  يْك  ل  ع 

ظيِمًا َع  يْك  ل  ضْلَُاللهَِع  َف  ان  ك  مَُو  عْل  كُنَْت  والحكمة في هذه الآية هي  [331]النساء:َ{ ل مَْت 

 .[78َ]الرسالة/كما نقل الشافعي عن أهل العلم السابقين المَرْضِيَّةِ أقوالُهم السنة؛ 

هيَطاعةٌَللهَسبحانه،َوالأحكامَُالثابتةَُفيَالسنةَيجبَالالتزامََطاعةَُالنبيَ

نَْ}َقال عز وجل:بهاَكماَيجبَالالتزامَبالأحكامَالثابتةَفيَالقرآن،َ َالرَََّيُطعََِِم  َسُول 

دَْ ق  اعَ َف  ىَاللهَُ}وقال سبحانه:  [80:َالنساء]{ الله ََأ ط  اَق ض  لاَمُؤْمِن ةٍَإذِ  َلمُِؤْمِنٍَو  ان  اَك  م  و 

ةَُمِنَْأ مْرِهِمَْ َل هُمَُالْخِي ر  نَْي كُون 
سُولُهَُأ مْرًاَأ  ر   .[11]الأحزاب:ََ{و 

َتُثْبتَُِ َللقرآنَوبينَسنة َمُب يِّن ةٍ َأو َموافقةٍ َبينَسنة ولاَفرقَفيَالعملَبالسنة

 حكماًَغيرَموجودَفيَالقرآن.َ

َ))َفالسنة الموافقة للقرآن كقوله  نِ َم  َإلى َالأمانة  َأدِّ نك  ]أبو داود َ((ائْتم 

 .والترمذي[
َالْغِيب ةُ؟)): والسنة المبينة لما في القرآن كقوله  ا َم  دْرُون  ت  قَالُوا: الُله َ((أ 

هَُ)َوَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اَي كْر  َبمِ  اك  خ 
َأ  َ.]مسلم[َ((ذِكْرُك 

وكان للجانب العملي   ومن بيان السنة للقرآن بيان الصلاة والحج بأفعاله 

لِّي))بقوله:  فيهما دورٌ مهمٌ في بيانهما أرشد إليه  يْتُمُونيَِأُص  أ  اَر  م  لُّواَك  ص   .]البخاري[(( و 



85 

 

كُمََْلتِ أْخُذُوا)) وبقوله: ن اسِك     .[مْ خُذُوا عَنِّ  مَنَاسِكَكُ ]مسلم وعند النسائي في الكبر : (( م 
ةَُ)): والسنة التي تُثْبتُِ حكماً غير موجود في القرآن كقوله  رْأ  حَُالْم  َتُنْك  لا 

ا ال تهِ  ل ىَخ  َع  لا  ا،َو  تهِ  مَّ ل ىَع  ََ.]البخاري ومسلم[َ((ع 

 من أبواب الضلال دعوى العمل بالقرآن دون السنة
من ضلالاتٍ تكون بعده، منها: ما يزعمه قوم أنهم  وقد حذر النبي 

يعملون بالقرآن الكريم، وأنه لا حاجة إلى العمل بالسنة؛ قال عليه الصلاة والسلام: 

((َ لََْأ لا  ىَه  س  جُلٌََع  بْلُغُهََُر  دِيثََُي  نِّيَالح  هُوَ َع  ل ىَمُتَّكئٌََِو  تهِِ،َع  ي قُولََُأ رِيك  َب يْن كُمَْوَ َب يْن ن ا:َف 

اَاللهِ،َكتِ ابَُ م  دْن اَف  ج  لًاََفِيهََِو  لا  لْن اهََُح  ا.َاسْت حْل  م  اَو  دْن  ج  امًاَفيِهََِو  ر  مْن اهُ،َح  رَّ إنَََِّح  اَو  مَ ح ََم  َرَّ

سُولَُ اَاللهََِر  م  مَ َك  رَّ  .(( ]الإمام أحمد وأبو داود والترمذي[اللهََُح 
 خالفُ يُ  علمٍ  إلى - نفسَه نَسَبَ  أو - الناسُ  نَسَبَهُ  أحداً  أسمع قال الشافعي: لم

الله  ضَ رْ فَ  وأنَّ لحكمه،  والتسليمُ   الله رسول أمر اتباعُ  وجل عز الله فرض أن في

، لا يختلف في أن واحدٌ  بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله  علينا وعلى من

َ.[1العلم/َ]جماع الخبر عن رسول الله  الفرض والواجب قبولُ 

 وقد وضع أهل هذه الضلالة في هذا كلاماً باطلاً ونسبوه إلى رسول الله 

 زوراً وبهتاناً.

َفإنَوافَ َ،ماَأتاكمَعنيَفاعرضوهَعلىَكتابَالله))وهو قولهم:  ََق  َاللهَكتاب 

َوإنَخالَ َ،هفأناَقلتَُ ََف    ((اللهَفلمَأقلهَأنا،َوكيفَأخالفَكتابَالله،َوبهَهدانيَاللهَكتاب 

 بصحيحِ  العلمِ  أهل عند  عنه تصح لا الألفاظ وهذه البر:قال ابن عبد 

َعلىَكتابسقيمِه، ونقلَ عن بعض العلماء أنهم قالوا:  من النقلِ  َهذا ضْنا ر  َاللهَع 

 نَقْبَلَ  ألا الله كتاب في نجد لم لأنا ؛اللهَلكتابَمخالفاًَوجدناهَعرضْناهَتعالى،َفلما
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 التأس يُطلق الله كتاب وجدنا بل الله، كتاب وافق ما إلا  الله رسول حديث من
َ
 به، ي

رُ  بطاعته، والأمرَ     [2َ/3353]جامعَبيانَالعلمَحال  كل على جملةً  أمره عن المخالفةَ  ويُحَذِّ

عَى قال:  َولما سُئلَِ الشافعي عن مثل هذا الحديث المُدَّ َأحدٌَما َروىَهذا

  .[3َ/337والْثارَللبيهقيََالسننَ]معرفة هَفيَشيءَصغيرَولاَكبيرحديثََُتَُبَُثَْيَ 

 من الأحكام الأصولية المتعلقة بالسنة
فتجري فيها الأحكام الأصولية المتقدمة في الأمر والنهي  أماَالسنةَالقولية 

والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ 

 وغيرها. 

 مباحث.وأما السنة الفعلية والتقريرية ففي كل منهما 

 قواعد ترتبط بالسنة الفعلية
حجة شرعية تُبْنىَ عليها أحكامٌ كثيرة، والأصل العام  في هذا  أفعال النبي 

َ}قولُ الله تعالى:  الْي وْم  و  َي رْجُوَاللهَ  ان  نَْك  ن ةٌَلمِ  س  ةٌَح  سُولَِاللهَِأُسْو  َل كُمَْفيَِر  ان  دَْك  ل ق 

اًََالْخِرَ  ثيِر  ك  َاللهَ  ر  ك  ذ   .[23]الأحزاب:َ {و 

َويبنىَعلىَهذاَقواعدُ:

فإنَالأمة َتكونَمأمورةًَبهَإلاَإذاَدلَالدليلَ  منها:َأنَماَأمرَاللهَتعالىَبهَنبيه

 . علىَأنَذلكَمنَخصوصياته

ا}فأحكام قوله تعالى: ه  يُّ
َأ  ا اَالنَّبيََُِّي  قْتُمََُإذِ  لَّ اءَ َط  ط لِّقُوهُنَََّالنِّس  تََِف   هِنََّلعِِدَّ

َالطلاق]َ{... ا} الأمة، أما قوله تعالى:ها فيل تدخ [3: يُّه 
َأ  ا اَالنَّبيََُِّي  لْن اَإنَِّ ََأ حْل  َل ك 

َ ك  اج  تيَِأ زْو  ََاللاَّ يْت  هُنَََّآت  ةًَ أُجُور  أ  امْر  ب تََْإنََِْمُؤْمِن ةًََ...َوفيها:َو  ه  اَو  ه  ادَ أَ َإنََِْللِنَّبيََِِّن فْس  َر 

اَأ نََْالنَّبيَُِّ ه  سْت نكْحِ  ةًََي  الصِ  ََخ  َ} وبعدها:  [ 05: الأحزاب{ ]الْمُؤْمِنيِنَ َدُونََِمِنََْل ك  ََلا  َي حِلُّ
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َ اءََُل ك  ََب عْدََُمِنََْالنِّس  لا  ََأ نََْو  ل  ب دَّ اجٍََمِنََْبهِِنَََّت  ففيها أحكام   [05: الأحزاب{ ]... أ زْو 

     . خاصة بالنبي 

َماَفعلهَرسولَاللهَ مالمَيدلَدليلَيصحَأنَتفعلهَأمتهَاقتداءَبهََومنها:َأنَّ

ومن ذلك الوصال في الصيام عن أبي هريرة بفعلَمنَالأفعال.َ  علىَاختصاصه

  :ى))قال سُولََُن ه  لَّىَاللهََِر  يْهََِاللهََُص  ل  لَّمَ َع  س  نََِو  الََِع  وْمََِفيَِالوِص  ََ«الصَّ ال  ق  جُلٌََهَُلَ َف  َر 

َ:َالمُسْلِمِينَ َمِنَ  اصِلََُإنَِّك  اَتُو  ََي  سُول  ََاللهِ،َر  ال  يُّكُمَْ:َ»ق 
أ  بِيتََُإنِِّيَمِثْلِي،َو  بِّيَيُطْعِمُنيَِأ  َر 

ي سْقِينَِ    ]البخاري ومسلم[(( و 

؛ عن ابن عباس رضي ومن خصوصياته أيضاً أنَّ النوم لا ينقض وضوؤه 

سُولَُاللهََِ))الله عنهما قال:  لَّىَر  ة ،َف ص  يْمُون  ال تيَِم  َفيَِب يْتَِخ  ََبِتُّ اء  َج  ،َثُمَّ اء  الْعِش 

لَّىَأ رْب عًا،َ أ ؟َ...َف ص  ضَّ ت و  َف  ام  َق  :َثُمَّ ال  ،َق  ام  َن  :َثُمَّ ال  قُمْتَُعَ ...َق  لَّى،َف  َف ص  ام  َق  :َثُمَّ ال  نَْق 

نَْي مِينهِِ،َ نيَِع  ل  ع  :َف ج  ال  ارِهِ،َق  طيِط هََُ...ََي س  مِعْتَُغ  تَّىَس  َح  ام  َن  طيِط هََُ-ثُمَّ َثََُ-أ وَْخ  مَّ

ةَِ لا  َإلِ ىَالصَّ ج  ر  َخ  ت يْنِ،َثُمَّ كْع  لَّىَر  ة عائشوقد سألته  .]الإمامَأحمدَوأبوَداودَوالترمذي[(( ص 

ا))رضي الله عنها يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال:  ن ام  َت  يْن يَّ َع  ةَُإنَِّ ش 
ائِ لاَ ي اَع  نَِو 

لْبيِ ن امَُق  لا يعارض هذا ما ثبت في الصحيحين من نوم الصحابة مع و]البخاريَومسلم[ََ((ي 

 دركيقظان ي في آخر الليل في سفر فما أيقظهم إلا حَر  الشمس لأن  القلب النبي 

 نهالأ بالعين يتعلق ما يدرك ولا ونحوهما والألم كالحدث به المتعلقة الحسيات

   .  [3َ/490الباريََ]انظرَفتحَنائمة.

َأفعاله َأن َأدنىَ  ومنها: َوالإباحةُ َبينَالوجوبَوالندبَوالإباحةِ، دائرة

الفعلَواجبَ  الدرجات؛َفيستدلَبفعله َهذاَ دلَالدليلَعلىَأنَّ علىَالإباحة،َإلاَإذاَ

َ.أوَمندوبَأوَمنَخصائصهَ
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َماَفعلهَ منَالمكروهاتَالتيَنهىَعنهاَيكونَلبيانَالجواز،َولاََومنهاَأنَّ

لأن البيان مطلوب منه، ومنه البيان بالأفعال، وهو أبلغ في َ؛يكونَمكروهاًَفيَحقهَ

 بعض الأحوال. 

 قائماً ونحو ذلك.    وتقدم بيان ذلك مع بعض الأمثلة، ومنها شربه 

ولمَيأمرَبها،َولمَيظهرََفيهاَقصدَالقُربةَََالأفعالَالجبليةَالتيَفعلهاَالنبيَ

َعلىَالإباحة،َإلاَإذاَدلَدليلَلاَتدلَعلىَالندبَولاَالوجوب،َولاَيستدلَبهاَإلا

َعلىَغيرها.

 لقد أكل النبي ومنَذلكَأمورَالأكلَوالشربَواللباسَوماَيرتبطَبها؛َ

من إناء واحد، وامتنع من أكل الضب،  الدباء بيده اليمنى وشرب هو وأصحابه 

بالرطب واحتجم في رأسه من شقيقة  القثاء بالرّطب، ويأكل البطيخ يأكل وكان 

ه، وأكل من ذراع الشاة؛ نَهَسَ منها بأسنانه، ولبس الجبة والقميص والحِبرَة كانت ب

والإزار والرداء بالإضافة إلى أمور كثيرة لا يثبت الندب في شيء منها إلا إذا دل دليل 

 على هذا الندب.

فعلهَالنبيَهَُسَْيَ  بأنهَمندوبَلثبوتَدليلَالندبََلَالقولَالجازمَفيَبعضَماَ

ووضوحهَسواءَكانَذلكَفيَالعاداتَأوَفيَالعباداتَكالأكلَباليدَاليمنى،َوالتسبيحَ

َفيَالركوع.

التيَلمَيأمرَبها،َولمَتضحَدلالةٌَعلىَأنهَبتلكَالأفعالَيقصدََأماَأفعالهَ

دوبة؛َيرَمنالقربةَأوَلاَيقصدهاَفلاَيسهلَقولَجازمَفيَكثيرَمنهاَبأنهاَمندوبةَأوَغ

َفيُحتاجَفيهاَإلىَاجتهادَأهلَالعلمَفيها.
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وقد رأينا اختلاف المجتهدين في ندب جلسة الاستراحة بعد سجدتي الركعة 

 .الأولى والثالثة مع أنها ضمن الصلاة

أ ى))أنه:  ويمكن الاستدلال عليها بحديث مالك بن الحويرث  ََالنَّبيَََِّر 

لِّي، اَيُص  إذِ  انَ َف  لا تِهََِمِنََْوِتْرٍََفيَِك  ضََْل مََْص  نهْ  تَّىَي  سْت وِيَ َح  اعِدًاَي   .  (1) ]البخاري[ ((ق 

َ.(2)وكذلكَأفعالهَالتيَيحتملَأنهاَمنَخصائصهَصلىَاللهَعليهَوسلمَ

 

                                                           

 ،جلسة الاستراحة مشروعيةَ وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن في هذا الحديث  (1)

، وذكر أن الأكثر لم يستحبوها، واحتج بعضهم لعدم وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث

أمام عشرة  الذي وصف صلاة النبي  دم ذكرها في حديث أبي حميد الساعدي استحبابها بع

في حديث مالك من عدم نهوضه فوراً   ما فعله فوافقوه على ما قال، ورأوا أنَّ  من الصحابة 

فتحَ]َ.لعلة كانت به فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاةيحتمل أنَّه كان  بن الحويرث 

َ.[2/102الباري

مندوبة لكل مسلم مطلقاً الحجامة قولُ بعضهم: من الخطأ وبناء على ما تقدم يكون 

 .احتجمقد  ه أنمحتجين ب

اءًَ)): ويكون من الصواب استحباب التداوي؛ لقوله  عَْد  َل مَْي ض  لَّ ج  َو  زَّ َالله َع  إنَِّ وْاَف  او  د  ت 

اءًَ و  َل هَُد  ع  ض  َو    ]أبوَداودَوالترمذي[ ((إلِاَّ

ويكون من الصواب أيضاً أن نقول: الحجامة من أسباب الشفاء لكثير من الأمراض؛ 

اءَُ)) :لقوله  ف  ةٍََفيَِالشِّ رْب ةَِ:َث لا ث  رْط ةََِش  ش  لٍ،َو  س  مٍ،َع  يَّةََِمِحْج  ك  ارٍ،َو  ىَن  أ نْه  تيَِو  نََِأُمَّ (َع  يِّ     .]البخاري[َ(الك 

شروح الصحيحين أمثلة كثيرة، ومن ذلك فيُحتاج فيها إلى اجتهاد أهل العلم، وفي  (2)

َالق حْطَِ) ما ذكره في فتح الباري في باب: َعِنْد  َباِلْمُسْلِمِين  َالمُشْركُِون  ع  اَاسْت شْف  ف العلماء من اختلا( إذِ 

أم هو جائز لإمام المسلمين  في جواز الدعاء للمشـركين في هذه الحالة هل هي من خصـائصـه 

 .نفع عام للمسلمين وجودَ ا جَ رَ أو  ،اطلهم عن البا رجوعَ جَ إذا رَ 



91 

 

 من مباحث السنة التقريرية:
فعلاً،َأوَيقولََأمامَالنبيََ:َهوَأنَيفعلَأحدَالصحابةَتقريرَالنبيَ

َقولاًَفلاَينكره.ََ

كان يُنشِْدَ الشعر في المسجد ورسول الله  ومن ذلك أن حسان بن ثابت 

  يراه ويسمعه، وبهذا الإقرار احتجَّ على عمر   :فيِهَِ))وقال له يهِ،َو 
كُنْتَُأُنْشِدَُفِ

َ يْرٌَمِنْك  َخ  نَْهُو   .]البخاريَومسلم[ ((م 

ا))وعن أسماء رضي الله عنها قالت:  رْن  ل ىَن ح  هْدََِع  سًا  النَّبيََِِّع  ر  لْن اهََُف  أ ك   ((ف 

 . ]البخاري[

وقد استدل أهل العلم على أنَّ للصدقة أثراً في قوة التوبة من قول كعب بن 

وْب تيَِمِنََْإنََِّ))َفي قصة توبته: للنبي  مالك  لِعَ َأ نََْت  اليَِمِنََْأ نْخ  ةًََم  ق  د  َللهَِاَإلِ ىَص 

إلِ ى سُولهََِو   من إن كعب: قول من قال في فتح الباري: يؤخذ ]البخاريَومسلم[ (( ر 

 الذنوب، حْوُ مَ  بحصولها يتحقق التي التوبة قبول في أثراً  للصدقة أنَّ  إلخ توبتي...

 .[33َ/974]فتحَالباريَالمذكور  القول على له  النبي تقريرُ  فيه والحجةُ 

لاَيكونَحجةَولاَدليلاًََإذاَحصلَفعلَأوَصدرَقولَأمامَأحدَغيرَالنبيَ

َ،َأوَأمامَجمعَمنَأهلَالعلم.علىَالإباحة،َوإنَكانَذلكَأمامَأحدَالصحابةَ

َوإذاَكانَكلَأحدَيؤخذَمنَقولهَويُترك،َولمَيكنَفيَقولَأحدَغيرَِالنبيَ

ةٌ،َفمنَبابٍَأولىَأنهَلاَحجةَفيَ َ.َإقرارَأحدَغيرَالنبيَولاَفيَفعلهَحُجَّ

وبسبب الغفلة عن هذه القضية المتفق عليها أخطأ كثير من الناس في بعض 

أفعالهم أو تصرفاتهم أو أفكارهم محتجين بأن ذلك قيل أو فُعِلَ أمامَ فلان أو فلان 

 من أهل الفضل أو أهل العلم، وهذا الخطأ قد يرتبط بأمور:
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ن ما حصل أمامه ويترك الإنكار خشية منها: أن يكون هذا العالم يعرف بطلا

 حصول منكر أكبر.

ومنها: أن يكون هذا العالم يعرف بطلان ما حصل أمامه ويقصر في واجب 

 النهي عن المنكر.

ومنها: أن يكون هذا العالم لا يعرف بطلان ما حصل أمامه، أو يظنه مما 

 تختلف فيه الاجتهادات.

هم أنهم من أهل الفضل أو من أهل ومنها: أن يُظَنَّ فيمن يحتجون بإقرار

 العلم وليسوا كذلك.

َفعلاًَوانتشرَذلكَولمَينكرهَأحدَ  أماَإذاَقالَأحدَالصحابة ع ل  قولاًَأوَف 

منهمَفإنَهذاَيكونَإجماعاًَسكوتياًَضمنَشروطَستأتيَفيَبحثَالإجماع،َوهوَ

َحجةَظنيةَمختلفَفيها.
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 الإجماعالأصل الثالث من أصول التشريع 
قٌَعليه. َالعملَُبالإجماعَوالاحتجاجَُبهَفيَالأحكامَالشرعيةَأمرٌَثابتَمُتف 

أحد فقد  وخالفهمومن الأدلة في هذا أن علماء الأمة إذا اتفقوا على حكم شرعي 

اتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا ما توعد عليه القرآنُ الكريم، وبَيَّنَ أن هذا المخالف معذبٌ 

تَّبعَِْ}ال الله تعالى: في نار جهنم؛ ق ي  ىَو  َالْهُد  َل هُ ب يَّن  َت  ا َم  َمِنَْب عْدِ سُول  قَِالرَّ
اقِ نَْيُش  م  و 

صِيرًا تَْم  اء  س  َو  نَّم  ه  نُصْلِهَِج  لَّىَو  و  اَت  لِّهَِم  َنُو  بيِلَِالْمُؤْمِنيِن  س  يْر  َ.[339]النساء:َ {غ 

نَْ))َ: وقال رسول الله  ادَ َم  ةَ َأ ر  نَّةََِبُحْبُوح  مََُالج  لْي لْز  ةَ َف  اع  م  ]الإمامَأحمدََ((الج 

َ َ َحبان[ َوابن  رحمه الله تعالى أنه لا معنى للزوم جماعة والترمذي
 
وقد ذكر الشافعي

قال  منقال: و فيهما. والطاعةُ  ،جماعتهم من التحليل والتحريمالمؤمنين إلا ما عليه 

خالف ما تقول به جماعةُ  بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن

َ.[471]الرسالة/َ هم التي أُمرَِ بلزومهاالمسلمين فقد خالف جماعتَ 

َالفقهاءَ َيذكر َعندما َوبدليله َبالحكم َالثقة َفي َمهم َدورٌ َالإجماع ولذِِكْرِ

الإجماعَمعَأدلةَالقرآنَوالسنةَليتبينَلطلابَالعلمَأنَدلالةَالْيةَأوَالحديثَعلىَ

َالحكمَمتفقَعليها.

سَهذاَفحسبَبلَالعلماءَيحتجونَبالإجماعَفيَبعضَالحالاتَإذاَلمَولي

َمنَالقرآنَأوَالسنة،َومنَذلكَأنَ َدليلاً الإمام الشافعي عندما رأى حديثَ يجدوا

سِ الماء الكثير المتغيرِ بالنجاسة ضعيفاً احتجَّ بالإجماع،   من لتُ ق وقال: وماتَنجَ 

 يُثْبتُِ  لا وجه من  النبي عن يروى نجساً كان وريحه ولونه الماء طعم تغير إذا أنه

َ]السننَالكبرىَخلافاً. فيه بينهم أعلم لا العامة قول ثم قال: وهو مثلَه، الحديثِ  أهلُ 

  [3/151للبيهقيَ
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 تعريف الإجماع

فيَعصرٍَمنَالعصورَعلىَ هوَاتفاقَالمجتهدينَمنَأمةَمحمدَالإجماعَ

َحكمَشرعي.

عبرة باجتهاد من لم تتحقق فيهم شروط  لاومن هذا التعريف يتبين أنه 

 .الاجتهاد

بقول الأكثرية وإن كان قول الأكثرية من لا يتحقق يتبين أيضاً أن الإجماع و

المجتهدين أقوى في الغالب من قول من يخالفهم؛ فمن خالف قول الأكثرية من 

 مؤمنين.    الالمجتهدين لا حرج عليه ولا على من يقلده، ولا يُعتَبَرُ متبعاً غير سبيل 

َموجودَ َفالإجماع َباطل؛ َالإنكار َوهذا َالإجماع، َبعضهمَوجود َأنكر قد

َ َالعلماء َكلام َفي َبه َ(1)محتج فقد ذكر ابن قدامة المقدسي في كتابه: )المغني( ؛

 الاحتجاجَ بالإجماع ما يزيد عن مائتي مرة.

                                                           

 في كثيرٌ  الله وقد سئل الشافعي رحمه الله تعالى: هل من إجماع؟ فقال: نعمْ بحمد (1)

 حولك تجد لم الناسُ  أجمعَ : قلتَ  لو الذي هو الإجماع وذلك جهلها يسع لا التي الفرائض جملة

ع الإجما ادعى من بها يصدق التي الطريق بإجماع؛ فهذه هذا ليس لك: يقول شيئاً يعرف أحداً 

 [25العلم/ََ]جماع

لا  لما عليه إلا مجتمع العلم: هذا أهل من أحدٌ  ولا أقول لستُ  وقال الشافعي أيضاً: 

 أشبه وما الخمر، وكتحريم أربعٌ، كالظهرُ  قبله، من عن وحكاه لك، قاله إلا أبداً  عالماً تَلْقى

 .[3َ/914َللشافعيَ.]الرسالةهذا
للإمام أبي بكر محمد بن  )الإجماع(كتاب:  في مسائل الإجماع تْ فَ لِّ ومن الكتب التي أُ 

إبراهيم بن المنذر، وهو من أوثق كتب أهل العلم في هذا الباب، وكتاب: )مراتب الإجماع( لابن 

َوحزم الأندلسي صاحب المُحَلَّى،  َعندَلكن َعليها َليستَمجمعاً َمسائل َالكتابين َفي توجد

 َالتحقيق.
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لك. ذوذكر ابن حجر في كتابه: )فتح الباري( الاحتجاج بالإجماع أكثر من 

ي بالابن في الميراث، وتقديمُ  الابن ابن ومن أمثلة الحكم بالإجماع حجبُ   على نالدَّ

 .كحرمة لحمه الخنزير أكل شحم الوصية، وحرمةُ 

وما نقل عن بعض أهل العلم من إنكار الإجماع كقول الإمام أحمد رحمه 

 اطلاع ادانفر فهو محمول على استبعاد )منَادعىَالإجماعَفهوَكاذب(الله تعالى: 

 السلف؛ بخلاف معرفة له ليس من حق في هذا على أن الإمام قال عليه، أو ناقله

نظرَا]والإمام أحمد كغيره من الأئمة يعتمد الإجماع وقد احتج به في مواضع كثيرة. 

 .[1/81َلابنَأميرَحاجالتقريرَوالتحبيرَ

في مسائلَ كثيرةٍ وقد نَقَلَ مثلُ هؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد الإجماعَ 

مع أنها لا إجماع فيها؛ فينبغي لمن لم يكن من أهل التحقيق والاطلاع الواسعِ ألاَّ 

 يدعي الإجماع.

 
 
والصواب أن يقول: لا أعلم في المسألة خلافاً كما أرشد الإمامان الشافعي

 .[1161/ 4لفَراء للقاضي أبي يعلى ا العدة في أصول الفَقهو914َ]الرسالةَللشافعي/َوأحمدُ بن حنبل 

 الإجماع الصريح والإجماع السكوتي 
َالإجماعَنوعان:َهماَالإجماعَالصريحَالقولي،َوالإجماعَالسكوتي.

أماَالإجماعَالقولي:َفهوَأنَتتفقَعباراتَالمجتهدينَفيَالدلالةَعلىَحكمََ

 كدلالة أقوالهم على أمر  بأنه حلالٌ أو حرامٌ أو واجبٌ أو نحوُ ذلك. واحد،َ

الإجماعَالقوليَحجةَفيَالمسائلَالمتفقَولاَ خلافَبينَأهلَالعلمَفيَأنَهذاَ

عٌَعليها. َعلىَأنهاَمُجْم 
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يسكتَفيَحكمَمنَالأحكامَفنَيشتهرَقولَأَهوفَ:الإجماعَالسكوتيأماَو

َ.َ.َوغالبَماَيذكرَمنَهذاَالإجماعَمنَعصرَالصحابةَالباقونَعنَإنكاره

أَ أقوال العلماء في هذا الحكم فلا يُعلمَ ويعلم الإجماع السكوتي بأن تُسْتَقْرَ 

 فيها خلافٌ.

والذيَرجحهَكثيرَمنَأهلَالعلمَأنَالإجماعَالسكوتيَحجة،َولكنهَحجةَ

َ.(1)مختلفَفيهاَ

من الاحتجاج بالإجماع السكوتي أن الإمام أحمد عندما سئل عن حجته في 

 وع عمرُ : بالإجماعالتكبير من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فقال: 
ل
 وعبدُ  لي

 عنهم، لانتشاره إجماعاً، جعله أنه: هذا عباس، وظاهر بن الله وعبدُ  مسعود بن الله

 .[4/1111للقاضي أبي يعلى الفَراء العدة في أصول الفَقهو  2/292]المغنيَلابنَقدامةَخلافه.  يظهر ولم

  
 
 
 
 

                                                           

( فبعضهم جعله إجماعاً، وبعضهم جعله حجة وليس إجماعاً، وبعضهم لم يجعله 0)

 حجة ولا إجماعاً. 
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 الأصل الرابع من أصول التشريع القياس
َ َإلحاق َحكمهَالقياس َذكر َبأمر َوالسنة َالقرآن َفي َحكمه َيذكر َلم أمر

َلاتحادهماَفيَعلةَالحكم.

والقياسَأصلَمهمَفيَمرونةَالتشريعَالإسلاميَوكمالهَِوشمولهَِوصلاحيتهَِ

َلكلَزمانَومكان.

َالقرآنَ َإلىَعموماتَأدلة َبالإضافة َالتشريع َهذا َفيَسعة َعاملَمهم وهو

َلمَتدخلَفيَتلكَالعموماتَفإناَنجدَوالسنة؛َفالأمورَالمتجددةَفيَحياةَالب شرَإذا

أحكامهاَبالقياس؛َفلاَتوجدَقضيةَتتعلقَبالإنسانَإلاَلهاَحكمَشرعي؛َقالَتعالى:َ

لْتََُالْي وْمَ } تيِ دِين كُمََْل كُمََْأ كْم  يْكُمَْنعِْم  ل  مْتَُع  أ تْم  َ.َََ[1]المائدة:َ{ و 

 من أدلة العمل بالقياس 
اعْت برُِوا}:َقولهَتعالى:َمنهادلةَالعملَبالقياسَكثيرةَأ اَف  ارَِالْأ بََْأُوليَِي  { ص 
ََ[2]الحشر:َ

َبهمَمنَالعقوبةَوالإذلالَفقدَ لَّ ح  اللهَتعالىَعنَأحوالَبنيَالنضيرَوماَ أخبرناَ

َ َتعالى: نُّوا}فيَقوله ظ  هُمََْو  نَّ تُهُمََْأ  انعِ  اهُمََُاللهََِمِنَ َحُصُونُهُمََْم  أ ت  يْثََُمِنََْاللهََُف  َل مََْح 

ََي حْت سِبُوا ف  ذ  ق  ََقُلُوبِهِمََُفيَِو  عْب  هُمََْيُخْرِبُونَ َالرُّ أ يْدِيَبأِ يْدِيهِمََْبُيُوت  اعْت برُِواَنَ الْمُؤْمِنيَِو  َف 

ارََِي اأُوليِ وخلاصة أقوال المفسرين في بيان الاعتبار الذي أمر الله َ[2:َالحشر]{ الْأ بْص 

 تفسيره: ، قال الطبري فيوقياس الشيء على مثلهاعتبار النظير بنظيره، تعالى به أنه 

  الله أن اليهود... واعلموا بهؤلاء الله أحلّ  بما الأفهام ذوي معشر يا فاتعظوا
ّ
 من ولي

 ببني أَحَلَّ  الذي نظيرَ  به نقِْمَتهِ من ومُحِلل  ناوأه، من كلّ  على رسوله وناصر والاه،

َ.[21َ/211]تفسيرَالطبريَالنضير 
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َأمتهَالقياسَفيَكثيرَمنَالأحاديثََ ومنها:َأنَالنيَ لَّم  َع 

 إن :فقالت وسلم، عليه الله صلى النبي إلى جاءت امرأة أن عباس ابن عن

مْ،))َ:قال عنها؟ أفأحج تحج، أن قبل فماتت تحج أن نذرت أمي ع  يَن  ا،َحُجِّ نْه  َع 

أ يْتَِ انَ َل وََْأ ر  ل ىَك  كََِع  يْنٌََأُمِّ اضِي ت هُ؟َأ كُنْتََِد  ال تََْ،«ق  مْ،:َق  ََن ع  ال  ق  َيالَّذََِالله ََاقْضُوا:َ»ف 

إنَََِّل هُ، ََالله ََف  قُّ اءََِأ ح  ف  َ.لقياسا مشروعية قال النووي وابن حجر فيهَ]البخاريَومسلم[ََ«باِلو 

فقال صَنعَْتُ الْيَوْمَ  أتى النبي  عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب 

 
ِ
َ))َ:أَمْرًا عَظيِمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله أ نْت  اءٍَو  َبمِ  ضْت  ضْم  َل وَْت م  أ يْت  أ ر 

سُولَُاللهَِ َر  ال  ق  ،َف  لكِ  َبذِ  َب أْس  ائِمٌ؟َقُلْتُ:َلا  ؟َص  فِيم  ]الإمامَأحمدَوأبوَداودَوابنَحبان[َ ((ف 

قلت في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في خطابي في معالم السنن: قال ال

وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى  ؛الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه

 كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع ،الحلق ووصوله إلى الجوف فيكون به فساد الصوم

 همنهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابت المفسد للصوم. يقول فإذا كان أحد الأمرين

 .اهـ

تكلمواَبالقياسَوعملواَبهَفيَكثيرَمنَالقضاياََومنَالأدلةَأنَالصحابةَ

َمنَغيرَنكير،َومنَذلك:

ة بعقد تعيينه على إلى عمر بالعهد الإمام تعيين قاس  بكر أن أبا ه؛ ل الأمَُّ

ة أهل هو صادر ممن لأن كلاً منهما  لأنهم بالخلافة بكر لأبي عقدوا لذلك؛ فالأمَُّ

 .عنهم نائب لأنه عقدها لعمر؛ بكر أصحاب هذا الحق، وأبو

أن امرأة تُوُفِّيَت وتركت زوجاً وأماً وأخوة من أمها  ومن قياس الصحابة 

 وزيد بن ثابت 
ل
الإخوةَ الأشقاء على الإخوة لأم  وإخوة أشقاء فقاس عمر وعلي
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يت بالأم وجعلوهم شركاء في الثلت الذي هو في في أنهم جميعاً يدلون إلى الم

الأصل نصيبُ الإخوة لأم، والأدلة في الأصل تقتضي أن الأشقاء لا يرثون شيئاً 

 لأنهم عصبات ولم يبق لهم شيء.

  
 
فيها أحكاماً مرتبطة بعللها،  ومن أدلة القياس الأحاديث التي ذَكر النبي

 ومن فوائد ذكر عللها أن تُلْحِقَ الأمة ما وجدت فيه تلك العلل بتلك الأحكام. 

سئل عن بيع الرطب بالتمر  أن النبي  كحديث سعد بن أبي وقاص 

نْهَُ))فقال:  ىَع  ن ه  َف  مْ، ع  َن  الُوا: ؟َق  َي بسِ  ا نْقُصَُإذِ  ي 
اَذَ إ))وحديث:  ]الإمام أحمد والنسائي[(( أ 

َي دْرِي هَُلا  إنَِّ ثًا،َف  اَث لا  غْسِل ه  تَّىَي  اءَِح  ن 
هَُفيَِالْإِ غْمِسَْي د  َي  لا  وْمِهِ،َف  دُكُمَْمِنَْن  ح 

َأ  َاسْت يْق ظ 

َب ات تَْي دُهَُ اَهِيَ )) وحديث أبي قتادة في شأن الهرة: ]مسلم[(( أ يْن  سٍ،َإنَِّم  تَْبِن ج  اَل يْس  ه  َإنَِّ

َ اف اتَِمِن  الطَّوَّ يْكُمَْو  ل  َع  ين 
افِ َ  .(1) ]أبو داود والنسائي[(( الطَّوَّ

 :  أركان القياس
 َأركانَالقياسَأربعةَهي:َالأصلَوالفرعَوالعلةَوالحكم.َََ

َفهوَالعملَالمُب يَّنَُحكمُهَفيَالقرآنَأوَفيَالسنة.َأماَالأصل:

علىَعملَمُب يَّنٍَحُكمهَفهوَالعملَالذيَتُرادَمعرفةَحكمهَقياساًَوأماَالفرع:َ

َفيَالقرآنَأوَفيَالسنة.

وأماَالعلة:َفهوَالوصفَالمناسبَالجامعَبينَالأصلَوالفرعَالذيَيقتضيَ

َتماثلهماَفيَالحكم.َ

                                                           

( فقـد بنى العلمــاء على الحـديـث الأول منعَ بيع العنـب بــالزبيـب، وعلى الحـديــث 0)

الثاني كراهةَ غمس المتوضــــئ يده في الإناء إذا شــــك في نجاســــتها، وعلى الحديث الثالث عدمَ 

 سؤر الدجاجة ونحوها وإن احتمل أكلها لشيء نجس.الحرج في 
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َالحكم.َ َوتسمىَالعلةَُأيضاً:َمناط 

َوأماَالحكم:َفهوَالوجوبَأوَالتحريمَأوَغيرهماَمنَالأحكامَالشرعية.

 في الشرب أو بالأكل عامداً  أفطر المالكية: منومن الأمثلة قياس الحنفية و

 فإن رقبة، وهي عتق على من أفطر بالجماع في حكم وجوب الكفارة رمضان نهار

اً، والعلة مسكين ستين فإطعام يستطع لم فإن متتابعين، شهرين فيصوم يجد لم

 .الجامعة بين المسألتين هي انتهاك حرمة صيام شهر رمضان

وقياسهم وجوب إتمام نفل الصلاة أو الصيام إذا بدأ بهما على وجوب 

 إتمام نفل الحج والعمرة.  

 (  1) الشروط الأساسية للعمل بالقياس 
َنص؛ َالمسألة َفي َيوجد َألا َالأول: وقد ذكر الشافعي أن العمل َالشرط

بالقياس ضرورةٌ لا يَحِلُ مع وجود الخبر، كما أن التيمم طهارةٌ عند الإعواز من 

َ[.958َ]الرسالة/َالماء، ولا يكون طهارةً إذا وجد الماء 

 . (2)الشرطَالثاني:َأنَتتحققَفيَالذيَيقومَبالقياسَأهليتهَلذلكَالعمل

                                                           

( المراد بالعمل بالقياس هنا أن يعمل به اســـتقلالًا، أما بيان قوة الحكم بالقياس مع 0)

أدلـة من القرآن أو الســــنـة فلا حرج فيـه، وكثيراً مـا يســــتعملـه الفقهـاء فيقولون الدليل على هذا 

 كم مجمعاً عليه فيذكرون الإجماع.   الحكم القرآن والسنة والقياس، وربما كان الح

ه وأدبهِ، 1) ( وذكر الشـافعي رحمه الله تعالى أنَّ شـروطَه العلمُ بأحكام كتاب الله: فرضــِ

ه، وإرشــاده. وأن يَســتدل على ما احتَمَل التاويل منه بســنن  ه وخاصــِّ وناســخِه ومنســوخِه، وعامِّ

 ، فإن لم يكن إجماعٌ فبالقياس.، فإذا لم يجد سُنَّةً فبإجماع المسلمين رسول الله 

وأنـه لا يكون لأحـد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضــــى قبله من الســــننِ، وأقاويلِ 

الســــلف، وإجمـاعِ النـاس، واختلافهِم، ولســــانِ العرب. وأنــه لا يكون لـه أن يقيس حتى يكون 

ق بين المُشْتَبهِ، وأن لا يَعْجَلَ بالقول به دون    =التثبيت.  صحيح العقل، وحتى يفرِّ
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وط قد تحققت فيه شر سهَصحيحًا،أنَيكونَالقياسَفيَنف الشرطَالثالث:

 القياس التي سيأتي بيانها.

بهذه الضوابط يكون القياس صحيحًا ومُعْتَبَراً في الشريعة، أما إذا خلا من 

هذه الضوابط، أو من واحد منها فهو القياس الباطل والرأي الفاسد، وهذا هو الذي 

 ذمه السلف وحذروا من العمل والفتيا به.

 يحشروط القياس الصح
َلاَبدَفيَصحةَالقياسَوفيَاعتبارهَشرعًاَمنَأنَتتوفرَفيهَالشروطَالْتية:

َوثابتًا،َ َمنسوخ، َغير  َالمقيسَعليه َالأصل َحكم َيكون َأن الشرطَالأول:

َبدليلَِآيةٍ،َأوَحديثٍَصحيح،َأوَإجماعٍ.

َالمعنى،ََ أى فإذا رالشرطَالثاني:َأنَيكونَحكمَالأصلَالمقيسَعليهَمعقول 

؛ لأن من أركان القياس وجودَ غير معقول المعنى امتنع القياس عليه المجتهد حكماً

ةٍ جامعةٍ بين الأصل المقيس عليه وبين الفرع الذي يقاس على ذلك الأصل، فإذا  عِلَّ

مه إلى الفرع يمكن تعدية حك له علةٌ  فُ رَ عْ تُ لا كان الأصل غير معقول المعنى ف

وذلك كعدد ركعات الصلاة، وتحريم الصوم على الحائض، ، المقيس بوجودها فيه

في نجاسته مع عدم وجوبه  فٌ مختلَ الذي هو وكوجوب الاغتسال بخروج المني 

                                                           

ادُ بالاســتماع لترك الغفلة، ويزد وأن لا يمتنع من الاســتماع ممن خالفه، لأنه قد يَتَنَبَّهُ = 

 به تثبيتاً فيما اعتقده من الصواب.

وأنّ عليه في ذلك بلوغَ غاية جهده، والإنصـــافَ من نفســـه، حتى يعرف من أين قال ما  

يقول، وتَرَكَ ما يترك، وأن لا يكون بما قال أَعنَى منه بما خالفه، حتى يعرف فضـــل ما يصـــير إليه 

ن ه أعلى مـا يترك، إن شــــاء الله. قـال: فأما مَن تمَّ عقله، ولم يكن عالماً بما وصــــفنا، فلا يحل  ل

 [933-930َ]الرسالةَللشافعيَيقول بقياس 
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، فلا يصح القياس على عدد الركعات ما؛على نجاستهالمُتَّفَقِ بخروج البول والغائط 

  ولا على تحريم صوم الحائض، ولا على وجوب الغسل بخروج المني.

      .(1)ويسميَالفقهاءَغيرَمعقولَالمعنىَتعبدياًَ
َأنَتوجدَالعلةَفيَالفرعَالمقيسَولوَبغلبةَظنَالمجتهد َ،الشرطَالثالث:

واختلافُ اجتهادات المجتهدين في تعيين العلة من أسباب اختلاف الأحكام في 

 .(2)م اجتهاداته

                                                           

في ( كمـا يســــمي النحْويون ما لا يقاس عليه من الكلام ســــماعياً فقد ذكروا قواعد 0)

يَ  ،در الفعل الثلاثيامصــأبنية  خْطاً، ورَضــِ خِطَ ســُ ثم ذكروا أن ما خالفها ســماعي كمصــادر ســَ

 ةً.رِضَىً، وذَهَبَ ذهاباً، وشَكَرَ شُكراً، وعَظُمَ عظم

الْبُرَُّ...  ))( فحديث : 1) ،َو  عِيرََُباِلْبُرِّ الشَّ عِيرِ،َو  التَّمْرََُباِلشَّ الْمِلْحََُباِلتَّمْرِ،َو  َبمِِثْلٍ،َثْلًاَمََِباِلْمِلْحِ،َو 

اءًَ و  اءٍ،َس  و  دًاَبسِ  اَبيِ دٍ،َي  إذِ  تََْف  ف  ذِهََِاخْت ل  بيِعُواَالْأ صْن افُ،َه  ََف  يْف  اَشِئْتُمْ،َك  انَ َإذِ  دًاَك  قد نص  .]مس لم[ ((بيِ دٍََي 

على تحريم المفاضـلة في بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ولا 

 خلاف في هذا؛ لأنه منصوص عليه.  

وقـد رأى مالك أن العلة هي )القوت المدخر( فلا تحرم المفاضــــلة عنده في غير قوت 

 سواء كان مأكولًا كالفاكهة أو غير مأكول كالكلس والحديد، ولا في قوت غير مدخر كاللحم. 

واحد؛ فتحرم المفاضلة عنده  جنسٍ أو موزونة ورأى أبو حنيفة أن العلة فيها أنها مكيلةُ 

وإن لم يؤكل كالجص والأشُنان، ولا تحرم فيما لا يكال زون من جنس واحد أو موفي كل مكيل 

 ن مأكولًا أو غير مأكول.  ولا يوزن سواء كا

لا يكال أو يوزن ف أن العلة كونه مطعوماًورأى سـعيد بن المسيب والشافعي في القديم 

  ن مأكولًا. مطلقاً ولا في غير المكيل والموزون وإن كاطعوم غير المفي تحرم المفاضلة 

أم  أو موزوناً فقط ســـواء كان مكيلاً  أن العلة كونه مطعوماًورأى الشـــافعي في الجديد 

لا ربا فيما سـوى المطعوم غير الذهب والفضـة وهذا مذهب الشافعي الجديد الصحيح ، وأنه لا

، وهناك أقوال أخرى، وهناك روايات أخرى عن الأئمة وهو مذهب أحمد وابن المنذر وغيرهما

َ.وماَبعدها[44َ/9َوالغنيَلابنَقدامة5/403ََ]المجموعَللنوويَلذين سبق النقل عنهم ا
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مخالفٌَلحكمَالشرطَالرابع:َأنَلاَيكونَللفرعَالمقيسَحكمٌَمنصوصٌَ

َ.الأصل

لأن نجاسة سؤره فلا يصح قياس الكلب على الهرة في عدم نجاسة سؤرها؛ 

فإذا قيس الكلب على الهرة لاشتراكه معها بعلة الطواف منع من ؛ منصوص عليها

ا)):  َهقولُ ذلك  رَّ َم  بْع  هَُس  غْسِل  نَْي 
لْبُ،َأ  َفِيهَِالْك  ل غ  اَو  دِكُمَْإذِ  اءَِأ ح  هُورَُإنِ  َط  هُنَّ تٍَأُولا 

ابَِ  .]مسلم[(( باِلتُّر 
موافقاًَلحكمَالأصلَفلاَمانعََالمنصوصََِأماَإذاَكانَحكمَالفرعَالمقيسَِ

 .ويكون ذلك من باب زيادة الأدلة منَالقياس

مَنْ )): القياس؛ أما السنة فقوله بة ونَّ س  استدل الفقهاء على بيع السلم بال
، إِلَى أَجَل  مَعْلُوم  أَسْلَفَ في تََرْ ، فَ لْيُسْلِفْ  ، وَوَزْن  مَعْلُوم  يْل  مَعْلُوم  وأما  ]البخاري ومسلم[( (في َُ

القياس فلأن البيع يشتمل على ثمن ومثمن، فإذا جاز أن يثبت الثمن في الذمة جاز 

 أن يثبت المثمن في الذمّة.

قد ف القياس؛ أما السنةبواستدلوا على اعتماد القاضي على الإقرار بالسنة و

حد الزنى على ماعز بإقراره، وأما القياس فقد قاسوا الإقرار على البينة  أقام النبي 

الإقرار آكد من الشهادة؛ لأنه لا يتهم فيما يقر به على نفسه، فإذا تعلق الحكم وقالوا: 

 . بالشهادة.. فلأن يتعلق بالإقرار أولى

فلاَيصحَأنََالشرطَالخامس:َأنَيكونَحكمَالفرعَمماثلاًَلحكمَالأصل؛

َ.؛َلأنَهذاَيتنافىَمعَمعنىَالقياسيكونَأحدهماَواجباًَوالْخرَمندوباً

َ َالعلة َتكون َأن َالسادس: َالشرط َلترتيبَالمستنبطة َصالحًا َمناسبًا وصفًا

اسَلاَيتناسبَمعَربطَالحكمَبه؛َفلاَيصحَقيالحكمَعليه،َفلاَيصحَالتعليلَبوصفَ
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الدبسَعلىَالخمرَفيَالتحريمَبجعلَالعلةَأنَكلاَمنهماَمصنوعَمنَالعنبَأوَمنَ

َالتمر.ََ

َ َالسابع: َبالشرط َثابتة َالعلة َتكون َأوَأن َإجماع َأو َحديث َأو َآية دلالة

َاستنباط.ََ

 طُرُقُ معرفة العلةِ )المناطِ(  
َطُرُقٌَيسميهاَالأصوليون:َ)مسالكَالعلة(،َوهيَثلاثة:َدلا ةَُللمعرفةَالعلةِ

َمنطوقَِآيةٍَأوَحديثٍَأوَدلالةَمفهومِهما،َوالإجماعُ،َوالاستنباطُ.

منَوجهين:َأحدهما:َجهةَالنطق.َعلىَالعلةَفَفأماَدلالةَالْيةَأوَالحديث

َ.والثاني:َجهةَالمفهوم

 الدلالة على العلة من جهة النطق
.َمنَبعضوضحَأَدلالةَالْيةَأوَالحديثَعلىَالعلةَمنَجهةَالنطقَبعضها

َوأو َضحها َالتعليل،ما َفي َصريحاً َ}َقوله تعالى:دلالة كَكان سْأ لُون ك  ي  نََِو  َع 

حِيضَِ اعْت زِلُواَأ ذًىَهُوَ َقُلََْالْم  اءَ َف  حِيضََِفيَِالنِّس  َقُلَْ}فقوله تعالى: .َ[555: البقرة]{ الْم 

 صريح في بيان العلة فيقاس عليه تحريم الجماع في النفاس؛ لأنه مثله.  {أ ذًىَهُوَ 

َ}ومنه دلالة قوله تعالى:  يْف  ك  هََُو  أْخُذُون  دََْت  ق  ىَو  { ب عْضٍََإلِ ىَب عْضُكُمََْأ فْض 

وْجٍَ}بعد قوله تعالى:  [52: النساء] َز  ان  ك  َم  وْجٍ َز  ال  َاسْتبِْد  دْتُمُ َأ ر  إنِْ يْتُمََْو  آت  اهُنَََّو  َإحِْد 

نْط اراًَ
أْخُذُواَف لاَقِ يْئاًَمِنْهََُت  أن علة استحقاق المرأة لكامل المهر على    [55: النساء]{ش 

عندما سئل عن بيع الرطب  وكذلك ما تقدم من قوله . في هذه الحالة هو الدخول

نْهَُ)) بالتمر فقال: ىَع  ن ه  مْ،َف  ع  الُوا:َن  ؟َق  اَي بسِ  نْقُصَُإذِ  ي 
صريح  فإنه ]الإمام أحمد والنسائي[ ((أ 

 المماثلة. في أن العلة عدمُ 
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ليلَالتعَهاَغيرَ صفةَلاَيفيدَذكرَُمعَالحكمَذكرَتأنَمنَالتعليلَالصريحَو 

يْكُمَْ))في شأن الهرة:  كقوله  ل  َع  ين 
افِ َالطَّوَّ َمِن  َهِي  ا َإنَِّم  سٍ، َبنِ ج  تْ َل يْس  ا إنَِّه 

اتَِ اف  الطَّوَّ فلا  حاضُ تَ سْ إني امرأة أُ عندما سألته امرأة:  وكقولهِ َ]أبوَداودَوالترمذي[َ((و 

َأفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله  ؛أطهر َذلكََِ؛لا)): َوليسَبحيضَإنما َ((عرق،

َ.]البخاري[

َالحيضَعنَ َنفي َوعلة َالطواف، َصفةُ َهي َالهرة َالتنجيسَفي َعدم فعلة

المستحاضةَهيَأنهَنزيفَُعرقٍ،َوكلتاَالعلتينَمصرحَبهماَخرجتاَمخرجَالتعليل؛َ

ََََََإذَلاَفائدةَفيَذكرهاَسوىَالتعليل.

الوضوحَماَليسَصريحاًَفيَالتعليلَولكنَالتعليلَهوَالظاهر،َومنهَويليهَفيَ

 كقوله تعالى:،َعلةمنهاَأنهاَهيَالَالظاهرََُأنَيعلقَالحكمَعلىَعينَموصوفةَبصفةٍَ

ارِقَُ} السَّ ةََُو  ارِق  السَّ اقْط عُواَو  اَف  يْدِي هُم 
َالمائدة]{ أ  الذي ظاهره أن السرقة هي  [18:

َالْمُبْت اعَُمَ ))  وكحديث:العلة،  َي شْت رطِ  نْ
َأ  َإلِاَّ عِ،

َللِْب ائِ ا تُه  ر  ث م  َف  تْ، َأُبِّر  دْ َق  َن خْلًا َب اع  ( (نْ

تْ.]البخاريَومسلم[َ َالذيَظاهرهَأنَعلةَكونهِاَللبائعَكونُهاَقدَأُبِّر 

َََََالدلالة على العلة من جهة المفهوم

أوضحَمنَبعضهاَكثيرةَومنَجهةَالمفهومَةَالكتابَوالسنةَعلىَالعلةَدلال

َبعض.

َ َالمنطوق، َمن َبالحكم َأولى َيكون َموافقٌ َمفهومٌ كدلالة قوله وأوضحها

َ}َتعالى: َأُف  ا َل هُم  قُلْ َت  لا  على أن علة تحريم )أف( هو الإيذاء،  [21]الإسراء:{ ف 

 : )أف(.وبديهي أن إيذاء الضرب أقوى من إيذاء قولِ 
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ا))أنه:  ومثل هذا حديث النبي  رُه  و  َع  َب يِّنٌ اءِ وْر  ىَباِلع  حَّ َيُض  ]أبو داود  ((لا 

َعلى أن العلة هي النقص، والعمياءُ أولى بالمنع لأن النقص فيها أكبر.     والترمذي[

علةٌَتساويهاَأمورَمنَذكرهََمَُهَ فَْيَُفيَالحكمَأمرَذكرَيأنَلوضوحَويليهَفيَا

َأخرىَتشبهها.

اَ}فقوله تعالى:  رُواَإذِ  ذ  وْاَإلِ ىَذِكْرَِاللهَِو  ع  اس  ةَِف  لاةَِمِنَْي وْمَِالْجُمُع  َللِصَّ نُودِي 

يفهم منه أن العلة في تحريم البيع هي الانشغال عن صلاة الجمعة،  [5]الجمعة:َ{ الْب يْعَ 

فيقاس عليه الانشغال بالعقود والمعاملات والصنائع الأخرى التي تشغل عن 

 حضور صلاة الجمعة.   

ضْب انَُ)):َوقوله  َغ  هُو  َاثْن يْنَِو  دٌَب يْن  َي حْكُمَْأ ح  يفهم منه أن  ]البخاري ومسلم[(( لا 

العلة هي تشويش الفكر بالغضب، فيقاس على الغضب العواطفُ الغالبةُ للإنسان 

 كالخوف والألم، وكذلك شدةُ الجوع والعطش.

 دلالة الإجماع على العلة  
العلةَفمنَأمثلتهَأنَمنَغصبَمالاًَفتلفَعندهَفهوَوأماَدلالةَالإجماعَعلىَ

مُجمعَعليه، فإذا سرق إنسان مالاً فتلف  ضامن،َوالعلةَهيَحيازتهَلهَبغيرَحق،َوهذاَ

عنده فيمكن أن يقاس السارق على الغاصب في الضمان وتكون العلة هي الحيازة 

 بغير حق.

قاءَيرثونَالميتَدونَأنَالإخوةَالأشفيَومنَأمثلةَدلالةَالإجماعَعلىَالعلةَ 

َمجمعَعليه،هيَإخوتهَمنَأبيهَ َالقرابة،َوهذا ومن الممكن أن يقاس ترجيح  قوة

ولاية الشقيق في تزويج أخته على ولاية الأخ من الأب لعلة قوة القرابة التي قدم بها 

 في الإرث.
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لا يلزم من الإجماع على حكمِ الأصل وعلتهِ أن يكون الفرع مُجمعاً  فائدة:

فالمسألتان السابقتان مجمع عليهما في الأصل والعلة، أما الفرعان وهما ضمان عليه 

السارق ما تلف عنده، وتقديم الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح فمختلََفٌ 

فيهما؛ فلا يضمن السارق ما تلف عنده عند أبي حنيفة، وعند الإمام مالك رواية أنه 

 النكاح. يقرع بين الشقيق والأخ لأب في ولاية

 الاستدلال على العلة بالاستنباط       
َب َالعلة َعلى َوجوهالاستدلال َفيه َالاستنباط ،َ َأقواها َهما يرَالتأثاثنان

َََ.كتابَالمختصرَعلىَالبحثَفيهما،َوسأقتصرَفيَهذاَالوشهادةَالأصول

لىَيغلبَعَأنَيرتبطَالحكمَبمعنىًَ،َوالمرادَبهَالتأثيرالوجهَالأول:َهوَ

َ.لأجلهَعَ رَِشََُالحكمَ َالظنَأن

َين:تبطريقالتأثيرَيعرفَو

َ َالأولى َوَيهالطريقة َالمرتبطةَالسبر َالمعاني َفي َالنظر َوهو التقسيم،

لَُحَْبالحكمَالتيَيَُ َفيقامَالدليلَعلىَإبطالهاَ،أنَيكونَهوَالعلةَ فيَكلَمنهاَت م 

جوز يومن الأمثلة في هذا ما يقوله الشافعية أنه لا َ.فيكونَهوَالعلةَ َ،إلاَواحداًَ

بيع الخبز بالخبز متفاضلاً، وأن العلة كونه مطعوماً، مع احتمال أن تكون العلة 

بقى يف الوزنَ  وأ الكيلَ  علةُ إذا أبطلوا أن تكون الهي الكيل أو الوزن أو الطعم، ف



117 

 

 العلة في آراء المجتهدينالسبر والتقسيم تكثر . وفي ؛ فيكون هو العلةمُ عْ الط  

 .(1)وفيما يبنى عليها من الأحكام 

،َبأنَدوالوجوَ:َالسلب-وهيَالأقوىََ-ةَلمعرفةَالتأثيرَالثانيَةوالطريق

ومن الأمثلة أن  يوجدَالحكمَمعَوجوده،َويزولَمعَزواله،َبمعنىًََحكمٌَيرتبطَ

الكحول( صار )عصير العنب حلال، فإذا تخمر ووجدت فيه الشدة المطربة 

 .زالت منه الشدة المطربة بالتخلل صار حلالاً  حراماً، وإذا

فقد دلت طريقة: السلب والوجود دلالة قوية أن علة التحريم هي الشدة 

 .المطربة

كأن يستدل الشافعية على أن قهقهة  الأصول:َالوجهَالثانيَهو:َشهادة  

 لصلاةا داخل بين بالتسوية تشهد وضوء بأن الأصولاللا تنقض المصلي 

؛ فما ينقضه داخلها ينقضه الوضوء ما لا ينقضفيفيما ينقض و هاوخارجِ 

خارجها، وما لا ينقضه خارجها لا ينقضه داخلها؛ فيجب أن تكون القهقهة 

مثلها.  وكذلك استدلالهم على أن القيء لا ينقض الوضوء بأن الأصول متفقة 

وم، نعلى التسوية بين القليل والكثير فيما ينقض الوضوء كالبول والغائط وال

 وفيما لا ينقضه كالدمع والعرق والكلام. 

                                                           

 ،في علة الربا ذكرها النووي في المجموع من عشرةٍ اجتهادات وقد تقدم معنا أربعة  (1)

 = الترابب كالتراب بجنسه عَ يْ بِ  شيء كل في الربا فيحرم ؛الجنسيةُ  العلةَ  ومما لم يتقدم: )أن

لزكاة( و ا فيه تجب جنســـاً هبالشـــاتين( و)كونُ  والشـــاة بالثوبين والثوب متفاضـــلا =

 الجنس( وقد شــــرح النووي هذه الآراء وذكر الأئمةَ  في المنفعة الجنس( و )تقاربُ  في )المنفعةُ 

 القائلين بها. 
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ومن أمثلة الاستدلال بشهادة الأصول الرد على الإمام أبي حنيفة رحمه   

الله تعالى في قوله: تجب الزكاة في الخيل السائمة إذا كانت إناثاً أو ذكوراً 

 وإناثاً، ولا تجب إذا كانت ذكوراً.  

 بين اوتس الشريعة في الخيل بأن وقد ردوا عليه في قوله بوجوب الزكاة 

الحكم، ومن هذه المساواة أنها أوجبت  في السوائم سائر في والإناث الذكور

 إذا انفردت، وأوجبت الزكاة في ذكورها والغنم والبقر الزكاة في ذكور الإبل

 ذاإ ذكورها في والحمير وأنها لم توجب الزكاة في البغال اجتمعت، إذا وإناثها

اجتمعت؛ فالأصول هنا متفقة على المساواة  إذا وإناثها ذكورها في ولا انفردت،

 .(1)بين انفراد الذكور وبين اجتماع الذكور والإناث 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( )شــهادة الأصــول( مســلكٌ من مســالك معرفة العلة المختلفِ فيها، تتقوى دلالته 0)

  . وقلةً  كثرةً  الشاهدة الأصول وتضعف باختلاف
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 الاستحسان
إلىَحكمَ الاستحسانَعندَالأصوليين:َهوَالعدولَبمسألةَعنَحكمَنظائرهاَ

 .آخرَلدليلَأقوىَيقتضيَهذاَالعدول

َينطبقَعلىَكثيرَمنَالأحكامَالتيَ وهذاَالاستحسانَفيَالواقعَهوَوصفٌَعامٌّ

َعليهَ َتبنى َأن َيمكن َمستقلاً َشرعياً َدليلاً َوليسَهو َالتعريف، َتحتَهذا تدخل

َالأحكامَالشرعية.َ

َالشافعيَوغيرهَمنَذمَالاستحسانَ َوجدَمنَكلامَأهلَالعلمَكالإمام وما

الاعتمادَعلىَالأدلةَالشرعيةَالتيَهيَالكتابَمحمولَعلىَالاستحسانَبالرأيَدونَ

َوالسنةَوالإجماعَوالقياس.

ولاَنتصورَأنَعالماًَسواءَكانَمجتهداًَأوَغيرَمجتهدَيقولَبجوازَالاعتمادَ

َلاَيتنافىَمعَ َالأدلة؛َلأنَهذا َعلىَهذه َدونَأنَيكونَمعتمداً َبرأيٍ علىَاستحسانٍ

َالمنهجَالعلميَفحسبَبلَيتنافىَمعَالإيمانَال ا}حقيقي،َواللهَتعالىَيقول: يُّه 
اأ  َي 

نوُاَالَّذِينَ  ََآم  مُواَلا  دِّ يََِب يْنَ َتُق  سُولهََِِاللهََِي د  ر  َ.َ(1)َ[3:َالحجرات]{ و 

                                                           

 بما القول هو الاستحسان كان (: إن128 /1 الأدلة ( قال السمعاني في )قواطع0)

    بذلك يقول أحداً  أن نظن ولا قطعاً باطل فهو دليل غير من ويشتهيه الإنسان استحسنه
الجلي،  القياس يعارض دليل لضرب فهو اسم بالاستحسان قالوا الذين الفقهاء عند فأما

 مثله أو ؤثرالم المعنى في فوقه آخر بدليل القياس تركَ  لاستحسانهم الاسم بهذا سموه قال: وكأنهم

 الأصل حكم بين أن يميزوا إلا التسمية هذه من غرضهم يكن ولم  إدراكاً منه أخْفَى كان وإن

 المرجح المخالف للقياس اهـ باختصار وتصرف. الحكم وبين القياس عليه يدل الذي
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َفيَبحوثهمَ َالحنفيةُ َهم َالاستحسانِ َاستعمالُ َفيَكلامهم رُ َي ظْه  َمن وأكثر

َالواسعةَوتفصيلِهمَلجزئياتَالمعاملات.

 غير الحنفيةذكر الاستحسان في كلام 
ومن ذلك ما ذكره الشافعي في الأم أن القاضي إن بلغ المحلوف عليه 

عشرين ديناراً يجعل حلف المدعى عليه بين البيت والمقام إن كان في مكة، وعند 

إن كان في المدينة، وإن كان في بيت المقدس ففي مسجدها، قال:  منبر رسول الله 

 على يستحلف من الآفاق حكام من كان العصر، وقد بعد حلف لو وأحب

َ.َ[1َ/278]الأمَ حسن عندي وذلك المصحف،

َ الذخيرة(َ)المقدماتَالممهدات(َلابنَرشدَو)وكثرَفيَكتبَالمالكيةَكا

للقرافيَعندَنقلَأقوالَأئمةَالمذهبَوصفَماَكانَموافقاًَلنظائرهَبالقياس،َوماَكانَ

َمخالفاًَلنظائرهَبالاستحسان.َ

َق َابن ف  رَّ َع  َأن َالعدولوبعد َهو َبأنه َالاستحسان َالمقدسي َبحكمَدامة

َبهَمذهبَسنةَنقلَأنَالقولَأوَكتابَمنَخاصَلدليلَحكمَنظائرهاَعنَالمسألة

َاللهَتعالىََرحمهَأحمد َالناظر َإرثَ[3َ/471]روضة َالقولَبعدم َونقلَفيَالمغنيَأن .

َالمغني]َاستحسانالأشقاءَفيَمسألةَالمشتركةَقياس،َوأنَالقولَبإرثهمَمعَالإخوةَلأمَ

1/ 283]َ

 أنواع الاستحسان
ذكرَبعضَأهلَالعلمَكثيراًَمنَالأحكامَالمستندةَإلىَأدلتهاَالمختلفةَتحتَ

ََاسمَالاستحسان.

َ.والسببَفيَهذهَالتسميةَأنَكلَحكمَمنهاَمخالفَلحكمَنظائره
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َومنَذلكَالأنواعَالتالية:

 وبيعَالسلم.استحسانَبالنص،َوذكرواَفيهَبيعَالعرايا،َوالإجارة،َ -3

استحسانَبالإجماع،َوذكرواَفيهَعقدَالاستصناع،َوقريبَمنهَماَذكرهَ -2

بعضهمَمنَدخولَالحمامَبأجرةَمعلومةَمعَعدمَتحديدَالوقتَومقدارَ

 الماء.

استحسانَالضرورة،َوذكرواَفيهَتطهيرَالبئرَالذيَتنجسَماؤهَبإخراجَ -1

 الماءَمنهَمعَأنَالماءَينبعَفيَحالَإخراجَالماء.

استحسانَالقياسَالخفي،َوذكرواَفيهَعدمَقطعَيدَالسارقَالدائنَمنَ -4

 مدينهَمعتبرينَذلكَشبهة.

استحسانَالعرف،َوذكرواَفيهَعدمَالحنثَفيمنَحلفَلاَيدخلَبيتاً،َ -9

َأوَلاَيأكلَلحماًَإذاَدخلَمسجداً،َأوَأكلَسمكاًََََََََ

 من أمثلة الاستحسان عند الحنفية  
محدد كَوَقْتِ الحصاد فالقياس أن هذا البيع غير إذا باع سلعة إلى أجل غير 

صحيح، فإذا أبطل المشتري الأجل بعد البيع ودفع الثمن صح البيع عند الحنفية 

 استحساناً    

وجه قوة الاستحسان أن البيع قد وجدت أركانه وشروط صحته، وكان و

 .  (1)فساده بجهالة الأجل، فلما زال سبب الفساد بدفع الثمن صح عقد البيع 

                                                           

( فائدة: يختلف المثال السابق عن بطلان عقد النكاح بلا شهود لأن هذا النكاح عقد 0)

باطل بسبب انعدام شرط من شروط صحته وهو الشهود، )بل هو ركن عند الشافعية(؛ فلا ينقلب 

 = صحيحاً إذا أشهد بعد ذلك.
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ومن أمثلته أنه تقبل الشهادة بأن فلاناً هو ابن فلان، مع أنه لم يشاهد 

الولادة، وبأن فلانةَ زوجة فلان وإن لم يكن حاضراً وقت عقد النكاح، ولكنه عرف 

 ذلك استحساناً. أجيز ذلك بالاستفاضة والتسامع، وإنما

 .والقياس يقتضي عدم قبول الشهادة بأمرٍ إلا إذا كان حاضراً 

ووجه قوة الاستحسان هو تعاملُ الناس بذلك في كل العصور من غير نكير، 

مع شدة الحاجة إلى ثبوت النسب والنكاح في أوقات متأخرة عن زمن الولادة وعن 

زمن عقد النكاح، وإذا لم تقبل الشهادة إلا ممن حضر الولادة أو حضر عقد النكاح 

 ضاعت الحقوق. 

ع والرهن ورد الوديعة ونحو ذلك من وهذا يختلف عن الشهادة بالبي

 المعاملات؛ فلا تقبل إلا إذا كان مشاهداً لذلك.

عشرة دراهم بدينار ودفع الدينار للبائع، ثم قال إذا اشترى ومن الأمثلة: ما 

 
َّ
إذا رضي البائع،  فهو جائزللبائع: اجعل الدراهم وفاء عن الدراهم التي لك علي

 م التقابض في المجلس.والقياس أنه لا يصح لأنه لم يت

 لكذ إلى الصرف عقد حولا فقد اتفقا لما أنهما قوة حكم الاستحسان ووجه

ديناراً ليه عبالدراهم التي إليه في الابتداء جاز بأن يشتري  العقد أضافا ولو الدين،

 ى وفاء الدين. إلعقد الصرف  فكذلك إذا حولا ؛المجلسينار في ويقبض الد

أحد هذين الثوبين بكذا تأخذ أيهما شئت وترد الباقي  ومنها ما إذا قال بعتك

 فالقياس عدم صحة البيع لأن المبيع مجهول، والاستحسان جوازه.

                                                           

جل بعد ذلك؛ وكذلك إذا عقد نكاحاً محدداً بأجل لا ينقلب صحيحاً إذا أُلْغِيَ الأ= 

 لأن ما حصل هو عقد متعة باطل مغاير لعقد النكاح.
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ووجه قوة الاستحسان أن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة، ولأن البيع لا 

 يثبت إلا عند اختياره لأحد الثوبين، وفي هذه الحالة تكون الجهالة مرتفعة.

ن هذا ما أجازه الحنفية من صحة بيع سلعة غائبة لم يرها وقريب م

المشتري، والقياس عدم صحة البيع؛ لأن السلعة المبيعة مجهولة عند المشتري، 

ووجه قوة الاستحسان زوال هذه الجهالة فالمشتري له خيار الرؤية؛ فلا تؤدي 

 د رؤية السلعة.    ي بعجهالته للسلعة إلى النزاع، ولأن البيع لا يثبت إلا بموافقة المشتر

 المصالح المرسلة )الاستصلاح(
 ، وتتحقق بتحصيل ما ينفع وبالوقاية مما يضر.المصالح جمع مصلحة

 والمقصود بالمرسلة هنا المصلحة المطلقة التي لم يأت بها دليل خاص. 

تعريفها:َهيَالمصالحَالتيَلمَيأتَفيَالكتابَولاَفيَالسنةَدليلَخاصَيدلَ  

َرها،َولاَدليلَعلىَعدمَاعتبارها.علىَاعتبا

فإذا دلَّ دليل خاص من الكتاب أو السنة على اعتبارها، فلا تكون المصلحة 

 مرسلة؛ لأنها منصوصة في القرآن أو السنة، وذلك كمصلحة تحريم الخمر.

وإذا دل دليل على عدم اعتبارها فلا تكون مصلحة أصلاً لا مرسلة ولا غيرَ  

مرسلة؛ لأنها مخالفة للشرع؛ كمن رأى أنَّ من المصالح إذا ظاهر من امرأته رجل 

 يسهل عليه تحرير رقبة أن يكفر بصيام شهرين متتابعين؛ لأن هذه الكفارة تردعه 
ل
غني

ي خطأ وباطل؛ لأن الشرع جاء بإلغائها وعدم بخلاف تحرير الرقبة فإنَّ هذا الرأ

الَّذِينَ }:َاعتبارها؛ فلا يجوز العمل بها. والدليل أنَّ كفارة الظهار مرتبة؛ قال تعالى َو 

ائِهِمََْمِنََْيُظ اهِرُونَ  اَي عُودُونَ َثُمَََّنسِ  الُواَلمِ  ت حْرِيرََُق  ب ةٍََف  ق  بْلََِمِنََْر  اَأ نََْق  اسَّ ت م  لكََُِي  َمَْذ 
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ظُونَ  اللهََُبِهََِتُوع  اَو  لُونَ َبمِ  عْم  بيِرٌََت  نََْ*َخ  صِي امََُي جِدََْل مََْف م  يْنََِف  هْر  يْنََِش  :َالمجادلة]{ مُت ت ابِع 

1،َ4] (1)   . 

َجلبَ َوهي َالتشريع َغايات َمن َعظيمة َبغاية َمرتبطة َالمرسلة والمصالح

َالمصالحَودرءَالمفاسد.

 المفاسد وتعطيل وتكميلها المصالح بتحصيل جاءت الشريعةقال ابن تيمية: 

 فسدتينالم أعظم وتدفع ،أدناهما بتفويت المصلحتين أعظم وتحصيل ،وتقليلها

 .[ 41/ 21] مجموع الفَتاو   أدناهما باحتمال
َتستندَإلىَمقاصدَ َوإنَلمَتستندَإلىَدليلَخاصَفإنها والمصالحَالمرسلة

َكليَ َيدلَعليها.الشريعةَوعموماتها،َولاَتخلواَمنَدليلَعام 

َلحمايةَ َشرعت َالتي َالشرعية َالأحكام َإطار َفي َالمرسلة َالمصالح تدخل

َ ََ-الكليات َالضروريات َوالعرضََ-أو َوالعقل َوالنفس َ)الدين الخمسَوهي:

َوالمال(َويدلَعلىَذلكَالاستقراءَللأحكامَالشرعيةَالمنصوصة.َََ

 من أدلة العمل بالمصالح المرسلة      
الذي قال الله  ََن أهم مقاصـد رسالة نبينا محمدأولًا: أن مصـالح العباد م

ا}تعالى له:  م  لْن اكَ َو  ََأ رْس  ةًََإلِاَّ حْم  ال مِينَ َر  َََ[.307]الأنبياء:َ{ للِْع 

                                                           

ولكن عندما ألغى الشــرع هذه يرى الإنســان لأول وهلة أن لهذا وجهاً حســناً، قد  (1)

ـــيء الحقيقية المصـــلحة فلا بد أن تكون المصـــلحة  ـــبحانه قد أحاط بكل ش في إلغائها، وربنا س

تـه في كفـارة الظهـار أن مصــــلحة عتق الرقبة بعلمـه وحكمتـه في خلقـه وفي تشــــريعـه، ومن حكم

      .شهرين ظاهر بصياموإخراجها من الرق أعظم من ردع المُ 
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تَّبعُِونَ َالَّذِينَ } وقال سـبحانه: ََي  ول  سااُ يَََّالنَّبيَََِّالرَّ هََُالَّذِيَالْأمُِّ كْتُوبًاَي جِدُون  َفيَِهُمَْعِندْ ََم 

اةَِ نْجِيالََِالتَّوْر  الْإِ أْمُرُهُمََْو  عْرُوفََِيا  اهُمََْباِالْم  نهْا  ي  نََِو  رََِع  ََالْمُنْك  يُحِلُّ مََُالطَّيِّب اتََِل هُمََُو  رِّ يُح  يْهِمََُو  ل  َع 

َ ب ائثِ  عََُالْخ  ي ض  نهُْمََْو  هُمََْع  ََإصِْر  ل  الْأ غْلا  تََْالَّتيَِو  ان  يْهِمََْك  ل     .[397:َالأعراف]{ ع 

َكثيراًَمنَالمصالحَلاَتتحققَالواجباتَإلاَبها،َوماَلاَيتمَالواجبََُ ثانياً:َأنَّ

َوالناسخَوالمنسوخَ َالفقه َكأصول َالشرعية َومنَذلكَالعلوم َواجب. َفهو إلىَبه

ومصطلحَالحديثَوعلمَالجرحَوالتعديلَوعلومَاللغةَالعربيةَوغيرهاَمماَلاَبدَمنهَ

َلتحقيقَفروضَالكفايةَمنَعلومَالدين.

العلومَالكونيةَالتيَتتوقفََومماَلاَيتمَالواجبَإلاَبهَوهوَواجبَجميعَُ

َوالميكانيكَ َوالرياضيات َوالفيزياء َالكيمياء َمن َمعرفتها َعلى َالأمة مصالح

والإلكترونياتَوالاقتصادَوالسياسةَالمضبوطةَبضوابطَالشرعَوسائرَالعلومَالتيَلاَ

َالعلمي ةَوالاقتصاديةَوالصناعاتَالمدنيةَبدَمنهاَفيَوصولَالأمةَإلىَتحقيقَالقوة

َوالعسكريةَالتيَتغنيهاَوتحققَمنافستهاَومسابقتهاَللأممَالأخرى.

وا}والدليلَعلىَماَتقدمَقولَاللهَتعالى:ََ أ عِدُّ اَل هُمََْو  ةٍََمِنََْاسْت ط عْتُمََْم  َمِنَْوَ َقُوَّ

يْلََِرِب اطَِ دُوَََّبِهََِتُرْهِبُونَ َالْخ  كُمََْاللهََِع  دُوَّ ع  رِينَ َو  آخ  ََدُونهِِمََْمِنََْو  هُمََُلا  عْل مُون  َاللهََُت 

مُهُمَْ عْل  َََ. [10]الأنفال:َ{ ي 

َ َأنَالسابقينَالأولينَمنَالصحابة الذينَجعلهمَاللهَتعالىَقدوةََثالثاً:

َيسهلَ َلا َكثيرة َأمور َفي َالمصالح َبهذه َعملوا َقد َنهجهم َعلى َسار َومن للأمة،

َحصرها:

(َومنها:َ)نسخَالقرآنََفيَوباًَفيَزمنَأبيَبكرَمنها:َ)جمعَالقرآنَكلهَمكت

مصاحفَأرسلتَالأمصارَمعَحرقَالمصاحفَالأخرىَالخاصةَخشيةَالاختلافَ
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َالخلافة  ومنهاَ)توليةَأبيَبكرَلعمرَرضيَاللهَعنهما(َوَ)جعلَعمرَ(1)فيَالقرآن(َ

أذاناًَآخرَيومَالجمعةََراضَعنهم(َوَ)زيادةَعثمانََوهو َتوفيَستةَبينَشورى

َو َالجند، َأسماء َلتُكتبَفيها َالدواوين َ)تدوين َو َالناس( َكثر َعندما الذينَأسماء

َيستحقونَالعطاءَونحوَذلك(

َ َعمر َفعله َما َالمرسلة َالمصالح َغنمهاََومن َالأرضَالتي َإبقاء من

َولمَ َقرن، َبعد َقرناً َالأجيال َبها َتنتفع َللأمة َعاماً َفيَالفتوحاتَملكاً المسلمون

 . (2) يقسمهاَوكانَذلكَجائزاًَله

                                                           

( ومن هذه المصالح ما حدث بعد ذلك من نقط المصحف وشكله بالحركات من 0)

 غير نكير.

صَتْها 1) ( جرى على ألسـنة بعض المتكلمين في آية توزيع الغنيمة أن هذه الآية قد خّصَّ

المصــــالحُ المرســــلـة، وهـذا خطـأ كبير؛ لأنـه ليس من الممكن أن يجتهـد أحـد في مصــــلحة ثم 

 يخصص باجتهاده فيها عموم آيات القرآن الكريم.

اً ينتفع  وقيل إن عمر  اســترضــى المجاهدين فتنازلوا عن نصــيبهم ليكون ملكاً عامَّ

ةً.   به المسلمون في العصور عامَّ

كثير من أهـل العلم: إنَّ الإمـام مخير بين قســــمة غنائم  والأوَْلى في هـذه القضــــيـة قول

العقارات وإعطاء المجاهدين نصـيبهم منها وبين وقفها على مصالح المسلمين ومما استدلوا به 

الَّذِينَ }على ذلك قوله تعالى:  اءُواَو  قُولُونَ َب عْدِهِمََْمِنََْج  بَّن اَي  اننِ اَل ن اَاغْفِرََْر  ِخْو 
ِ
لإ بَ َالَّذِينَ َو  اساا  َقُون 

انَِ يما 
ََباِالْإِ لا  لََْو  جْع  ََقُلُوبنِ اَفيَِت  ذِينَ َغِلاًّ نوُاَللَِّ بَّن اَآم  ََر  ءُوفٌََإنَِّك  حِيمٌََر  َ {ر  الذي . [30]الحشاااار:

 نصيباً من الفيء والغنائم.  يُستدل به على أنَّ لمن يأتي بعد عصر الصحابة 

لم يقســـم  له على ذلك، ومنها أيضـــاً: أنه  وإقرار الصـــحابة  فعل عمر ومنها 

 عنوة. حهاأرض مكة مع أنه فت
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َ)) قال: عن عمر  فْسِيَبِي دِهَِل وْلاَأ نَْأ تْرُك  الَّذِيَن  اَو  َآأ م  َالنَّاسَِب بَّانًاَل يْس  خِر 

يْءٌَ ََ(1)َل هُمَْش  َالنَّبيُِّ م  اَق س  م  اَك  مْتُه  س  َق  ةٌَإلِاَّ رْي  َق  ل يَّ تَْع  اَفُتحِ  اََم  تْرُكُه  ل كنَِْأ  ،َو  يْب ر  خ 

ا ه  قْت سِمُون  ةًَل هُمَْي  ان   .]البخاري[(( خِز 

على حالة واحدة من المسلمين في عصور متأخرة  لولا أن أتركوالمعنى: 

لقسمت الأرض وأعطيت كل مجاهد نصيباً منها، ولكني تركتها  الحاجة والفقر

 .عصردون قسمة لتستفيد منها الأمة عصراً بعد 

مَا قَسَ ))وفي رواية قال:   مَ رَسُولُ لَوْلََ آخِرُ الْمُسْلِمِيَ مَا فتُِحَتْ قَ رْيةٌَ، إِلََّ قَسَمْتُ هَا َُ
بَ رَ  اللَِّّ      ]البخاري[ ((خَي ْ

 العمل بالمصالح المرسلة ألا يترتب عليها مفسدة أكبر منها أو مساوية لها.من شروط    

ب لَِأهلَالعلمَوالخبرةََ
إنَدراسةَالعملَبالمصالحَالمرسلةَيجبَأنَتكونَمِنَْقِ

منَالذينَعندهمَأهليةَالاجتهادَفيَالقضيةَالمدروسةَمنَحيثَالجانبَُالشرعيَو

َالواقعَُالاجتماعي.حيثَ

القضيةَمصلحةًَفيَوقتَدونَوقت،َوفيَمكانَدونَمكان،َوفيَفقدَتكونَهذهَ

َظروفَدونَظروف.

تصحيح الخلل والخطأ في بناء الكعبة بسبب خشية الفتنة  لقد ترك النبي 

على قريش لحداثة عهدهم في الإسلام؛ فلم يكن تجديد بناء الكعبة في ذلك الوقت 

َأَ )) من المصلحة، ولهذا قال: َل وْلا  ةُ ش 
ائِ َع  مْتَُي ا د  َل ه  َبِشِرْكٍ هْدٍ َع  دِيثُو َح  كِ وْم  َق  نَّ

اَسَِ زِدْتَُفيِه  رْبيًِّا،َو  ب ابًاَغ  يًّاَو 
رْقِ اَب اب يْنِ؛َب ابًاَش  لْتَُل ه  ع  ج  اَباِلأ رْضِ،َو  قْتُه  أ لْز  عْب ة ،َف  تَّة َالْك 

                                                           

 طريقة على أي واحد، بَبَّانٍ  على هم ( مما نقله ابن حجر عن أهل العلم قولهم: يقال0)

 اهـ الفقر في متســاوين أي لهم شــيء لا ينَ مِ دَ عْ مُ  فقراءَ  أتركهم أن لولا المراد الطبري وقال واحدة
 [. 14/ 1]فتح الباري 
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يْثَُب ن تَِالَْ اَح  تْه  ر  يْشًاَاقْت ص  َقُر  إنَِّ َالْحِجْرِ؛َف  عْب ةَ أ ذْرُعٍَمِن  اش ولو عَ]البخاريَومسلم[ (( ك 

 . في بنائها بعد ذلك وقتاً أطول فربما أن المصلحة في تحيق ما ذكره 

َيترتبَ َإلىَما َالنظرُ َالمصلحة َفيَدراسة ومنَالجوانبَالتيَتجبَمراعاتها

َمفسدةَ َفقدَتعارضهاَمصلحةَأرجحَمنها،َوقدَيترتبَعليها َالمصلحة؛ علىَهذه

َضررهاَأكبرَمنَتلكَالمصلحة.ََ

وللإسلام وقال عمر  فعندما ظهر من رأس النفاق ما ظهر من عداوته للنبي 

  للنبي: َِعْني اَالْمُن افِقَِد  ذ  َه  ثَُالنَّاسََُ؛َُدَعْه))  قال و نبي ، أ ضْربَِْعُنُق  دَّ ت ح  َي  لا 

اب هَُ قْتُلَُأ صْح  دًاَي  مَّ َمُح  نَّ
مفسدة بقاء هذا المنافق  فقد قدم النبي  ]البخاري ومسلم[ ((أ 

 على ما خشي من مفسدة وصول صورة مشوهة عن الإسلام إلى الناس. 

َكثيراًَمنَالأضرارَوالمفاسدَوإذاَنظرناَإلىَ واقعَالأمةَفيَعصورَكثيرةَرأيناَأنَّ

التيَحلَّتَْفيهاَكانتَبسببَاجتهاداتَقاصرةَبعيدةَعنَالدراسات،َوبعيدةَأيضاًَ

َعنَالشورىَالتيَجعلهاَاللهَتعالىَطريقاًَللصوابَوالخيرَوالتوفيق.
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 سد الذرائع
َئع()سدَالذراومن القواعد الشرعية النافعة في درء المفاسد ما يسميه الفقهاء 

َاذاَغلبَعلىَالظنَأنهةَفيَالأصلَإرَجائزومنعَأم(َسدَالذرائعمرادهمَباَ)و

ََر.اضرأوورَوصلَشرت

 من الأدلة الشرعية على سد الذرائع
ن ع بعض المنهيات لما يمكنشرع أموراً مباحة في الأصل، وبالغ في ماللقد منع 

 أن يترتب عليها من شر. 

 وإهانةٌ  تعالى لله مع أن هذا السبَّ حميةٌ  المشركين آلهة الله تعالى سب فقق منع

َ} تعالى؛ قال تعالى: قول الله تعالى: اللهَ  سَبِّهِمِ  إلى ذريعة لكونه لآلهتهم؛ لا  سُبُّواَو  َت 

ي سُبُّواَاللهََِدُونََِمِنََْي دْعُونَ َالَّذِينَ  دْوًاَالله ََف  يْرََِع  فقد علمتنا الآية  [111: الأنعام]{ عِلْمٍََبِغ 

 لآلهتهم. سبنا مصلحة من مسبتهم لله تعالى أرجح الكريمة أنَّ مصلحة ترك
وإن مما حرمه الإسلام سبَّ المسلم لأخيه ولكن هذه المعصية يزيد إثمها 

َمِنَْ)) :الشتم لوالديه. قال رسول الله  بُ بِّ سَ وقبحها لأن الغالب أن من ارتكبها يُ  إنَّ

َ ال  ق  يْهِ؟َف  الدِ  جُلَُو  شْتُمَُالرَّ َي  يْف  ك  َاللهَِو  سُول  الُوا:َي اَر  يْهَِق  الدِ  جُلَُو  َالرَّ شْتُم  نَْي 
ب ائِرَِأ  .َالْك 

هَُ َأُمَّ ي سُبُّ هَُف  َأُمَّ ي سُبُّ ب اهَُو 
َأ  ي سُبُّ جُلَِف  ب اَالرَّ َأ  مَْي سُبُّ ع   .]مسلم[(( ن 

 منه ويؤخذ الذرائع سد في أصل الحديث هذا بطال: ابن قال ابن حجر: قال 

قال:  يحرم، ما إلى يقصد لم وإن الفعل ذلك عليه يحرم محرم إلى فعلُه آلَ  مَنْ  أنَّ 

 أن زويجو أباه الآخرُ  يسب أن يجوز الرجل أبا يسب الذي لأن بالغالب العمل وفيه

َ.[30َ/404]فتحَالباريَ قوله. بنحو يجيبه أن الغالب لكن يفعل لا
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قليلاً فلا يُسكرُِ إلا  هقليل الخمر الذي يكون الكحول في ومن الأدلة تحريمُ  

 ]الإمام أحمد وأبو داود والترمذي[(( حَرَامٌ  فَقَليِلُهُ  كَثيِرُهُ، أَسْكَرَ  مَا)): كثيرهُ؛ قال رسول الله 

 وفي هذا سد  الذريعة؛ لأن شرب القليل يوصل إلى الكثير.  

 تحريم الحيل التي يُتَوَصَّلُ بها المحرمات
إذا منع الإسلام ذرائعَ مباحةً في الأصل إذا غلب على الظن أنها توصل إلى 

محرم وإن لم يكن المحرم مقصوداً فمن باب أولى تحريم الحيل التي يُقْصَدُ منها 

 والحِيلَُ ليست كلها محرمة؛ قال ابن حجر: الحيلة هي: ما محرم.الوصول إلى 

، بطريقٍ  مقصودٍ  إلى به يتوصل
ٍّ
 لحاملا بحسب أقسام على العلماء عند وهي خَفِي

 .[32َ/121]فتحَالباريَعليها 

ومما يستدل به على تحريم الحيل التي يقصد منها الوصول إلى محرم ما 

 يوم في السمك صيد عليهم الله من بني إسرائيل حرمأخبرنا الله تعالى به عن جماعة 

الذي يأتيهم يوم السبت بحبسه في الماء إلى يوم الأحد  لاصطياد السبت فاحتالوا

اسَْ}فعاقبهم الله تعالى وأنْجَى الذين كانوا يعظونهم وينهونهم قال تعالى:  نََِأ لْهُمَْو  َع 

رْي ةَِ ان تََْالَّتيَِالْق  ةَ َك  اضِر  بْتََِفيَِي عْدُونَ َإذََِْالْب حْرََِح  أْتِيهِمََْإذََِْالسَّ بْتهِِمََْمَ ي وََْحِيت انُهُمََْت  َس 

عًا ي وْمَ َشُرَّ ََو  ََي سْبتُِونَ َلا  أْتيِهِمََْلا  ََت  لكِ  ذ  بْلُوهُمََْك  اَن  انُواَبمِ  فْسُقُونَ َك  إذَِْ*   ي  الَ َو  ةٌََتَْق  َأُمَّ

وْمًاَت عِظُونَ َلمَِ َمِنْهُمَْ بُهُمََْأ وََْمُهْلِكُهُمََْاللهََُق  ذِّ ابًاَمُع  ذ  دِيدًاَع  الُواَش  ةًََق  عْذِر  بِّكُمََْإلِ ىَم  َر 

لَّهُمَْ ل ع  اَي تَّقُونَ َو  ل مَّ اَن سُواَ*َف  رُواَم  يْن اَبِهََِذُكِّ وْنَ َالَّذِينَ َأ نْج  نََِي نهْ  وءََِع  اَالسُّ ذْن  أ خ  َذِينَ الَََّو 

ل مُوا ابٍََظ  ذ  اَب ئِيسٍََبِع  انُواَبمِ  فْسُقُونَ َك  َ.[319َ-311:َالأعراف]{ي 

نَ ))وحديث:  ،َاللهََُل ع  تََْالْي هُود  م  يْهِمََُحُرِّ ل  حُومُ،َع  ا،َالشُّ لُوه  م  اَف ج  ب اعُوه  (( ف 

 ومعنى: )جَمَلُوها( أذابوها. []البخاري ومسلم
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إنََِّ)) زيادة:وفي رواية  زَََّالله ََو  ََع  لَّ ج  اَو  مَ َإذِ  رَّ ل ىَح  وْمٍََع  ََق  يْءٍََأ كْل  مَ َش  رَّ يْهِمََْح  ل  َع 

ن هَُ  َ.الإمام أحمد وأبي داود[] ((ث م 
ه، سلمها إيايومن أمثلة الحيل المحرمة أن يهب غني مالاً لزوجته قبل الحول و

ثم يسترجعه منها؛ ليتخلص من الزكاة فعمله باطل، وحاله كحال الذين اعتدوا في 

َالسبت من بني إسرائيل يستحق غضب الله تعالى وعذابه.

 التي لا توصل إلى محرم ولا تُضَيِّعُ حقاً فلا تحرم.أما الحيلة 

قد زَنَى  جٌ ضَعِيفمُخْدَّ شأنَ إنسان  إلى رسول الله  فقد رفع الصحابة 

وْط))فقال:  َس  ةِ َمِائ  رْب  َض   إن ذلك، من أضعف إنه الله، رسول يا: قالواَ((اجْلِدُوهُ

الًاَ)) :قال قتلناه مائة ضربناه َعِثْك  َل هُ ةًَف خُذُوا احِد  َو  رْب ةً اضْرِبُوهَُض  اخٍَف  َشِمْر  ةُ َمِائ  يهِ
َ((فِ

 ( أنه ناقصُ الخَلْق لا يتغير حالُ ضعفِه.جمُخْدَّ ومعنى: )]الإمامَأحمدَوابنَماجه[َ

ََأ نََّ)): عن أبي هريرة   سُول  َََاللهََِر  ل  جُلًاََاسْت عْم  ل ىَر  ،َع  يْب ر  هََُخ  اء  َبِت مْرٍََف ج 

نيِبٍ، ََج  ال  ق  سُولََُل هََُف  َ:ََاللهََِر  مْرََِأ كُلُّ يْب رَ َت  ا؟،َخ  ذ  ك  ََه  ال  ق  َ:َف  اللهََِلا  ََي اَو  سُول  َإنَِّاَاللهََِر 

اعَ َل ن أْخُذَُ اَمِنََْالصَّ ذ  يْنِ،َه  اع  يْنََِباِلصَّ اع  الصَّ ةِ،َو  ث  ََباِلثَّلا  ق ال  سُولََُف  َ:ََاللهََِر  لْ،َف لا  فْع  َت 

مْعَ َبِعَِ اهِمِ،َالْج  ر  اهِمََِابْت عََْثُمَََّباِلدَّ ر  نيِبًاَباِلدَّ   .]البخاري ومسلم[(( ج 

إذا أراد أن يشتري ذهباً بفضة غائبة فقال لصاحب الذهب أقرضني مبلغ كذا 

من الفضة، فأقرضه وسلمه المبلغ، ثم قال له بعني كذا من الذهب بهذه الفضة ونقده 

نفسه مؤجلاً  الثمن واستلم الذهب جاز ذلك، ولو أنه اشترى الذهب بهذا المقدار

كان حراماً من ربا النسيئة؛ فكان استقراض الفضة حيلة مباحة؛ لأنها لم توصل إلى 

ومن الحيل المباحة التي قد يُضْطَر  إليها المسلم حيلة  محرم ولم تضيع حقاً لأحد.

 .التورية؛ بأن يتكلم بكلام يَقْصِدُ به معنى ويفهم المخاطب معنى آخر
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في طريق الهجرة  في صحبته للنبي  أبو بكر  هفعل ماومن الحيلة بالتورية 

ذَا الرَّ ))َعندما يسأله الناس: َُ ذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَ يَْ يَدَيْكَ؟ فَ يَ قُولُ:  َُ جُلُ يََّ أَبَا بَكْر  مَنْ 
اَ ي َ  اَ يَ هْدِيهِ الطَّريِقَ، وَإِنََّّ َِْْْْ عْ يَ هْدِينِّ السَّبِيلَ، فَ يَحْسِبُ الْحاَسِبُ أنََّهُ إِنََّّ   .]البخاري[(( نِّ سَبِيلَ ا

 العرف

َالعرفَوالعادة:َهيَسلوكَمعينَيستعملهَالناسَفيَكلامهمَوتصرفاتهم.

اًَتعارفَعليهَالناسَفيَأقوامٍَوبلدانٍَكثيرة. َوقدَيكونَالعرفَعامَّ

اًَلقومَدونَقوم،َأوَبلدَدونَبلد.َوقدَيتغيرَمنَزمانَإلىَ وقدَيكونَخاصَّ

َإلىَمكان.زمان،َومنَمكانَ

العرفَلهَاعتبارَكبيرَفيَالأحكامَالشرعيةَالتيَجاءتَمنصوصةَفيَالقرآنَ

َيبنىَعليهاَمنَأحكامَفيَمعاملاتَالناس،َوفيَ والسنة،َولهَاعتبارَكبيرَأيضاًَفيما

َالقضاءَوالفتوى.ََََ

    لقرآن والسنة أحكام مرتبطة بالعرففي ا
َمرتبطةَبالعرف.أمثلةَللأحكامَالتيَجاءتَفيَالقرآنَوالسنةَ

َالزوجةَ َمنَالزوجينَعلىَالْخر،َونفقة  َاللهَتعالىَجعلَحقوقَكل  منهاَأنَّ

َاليتيمَِالفقيرَُغيرَمحددةَوربطهاَ َالمرأةَالمطلقة،َوماَيأكلهَوليُّ علىَزوجها،َومتعة 

عْرُوفَِ}بالعرف،َوذلكَفيَالْياتَالتالية:َ َباِلْم  يْهِنَّ ل  َمِثْلَُالَّذِيَع  ل هُنَّ  [228ة:َالبقر] {و 

عْرُوفَِ} َباِلْم  تُهُنَّ كسِْو  َو  وْلُودَِل هَُرِزْقُهُنَّ ل ىَالْم  ع   [211]البقرة:َ{ و 

{َ َالْمُتَّقِين  ل ى َع  ا قًّ َح  عْرُوفِ َباِلْم  ت اعٌ َم  اتِ ق  للِْمُط لَّ ََ{و   [243]البقرة:

{َ رُهُ د  َق  َالْمُقْترِِ ل ى ع  َو  رُهُ د  َق  َالْمُوسِعِ ل ى َع  تِّعُوهُنَّ م  ل ىَو  َع  ا قًّ َح  عْرُوفِ َباِلْم  ت اعًا م 

    [211]البقرة:ََ{الْمُحْسِنيِنَ 
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عْرُوفَِ} لْي أْكُلَْباِلْم  قِيرًاَف  َف  ان  نَْك  م  لْي سْت عْفِفَْو  نيًِّاَف  َغ  ان  نَْك  م    [1اء:َ]النسَ{و 

َبينهم َالناس َيتعارفه َما َوالمعروف َحجر: َابن ََقال َالباري [453َ /4]فتح

فالمعروف في المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وفي النفقة على الزوجة وفي متعة 

 )): المطلقة هو ما تعارف عليه الناس الطيبون في هذه الأمة كما قال ابن مسعود 

َا َعِنْد  هُو  يِّئًاَف  أ وْاَس  اَر  م  نٌ،َو  س  َاللهَِح  َعِنْد  هُو  ناً،َف  س  َح  أ ىَالْمُسْلِمُون  اَر  م  يِّئٌَ...َف   ((َللهَِس 

   ]الإمامَأحمدَوالطبرانيَفيَالكبيرَوالبزارَوقالَفيَمجمعَالزوائدَرجالهَموثوقون[

المذكورَفيَهذهَالْياتَغيرَُمحدد،َوهوَراجعَإلىَالعرف؛َ )المعروف(و

ََللناسَعلىَاختلافَعصورهم،َواختلافَأنماطَحياتهمَفلاَبدَأنَ لأنهَتشريعٌَعامٌّ

 منَبيئةَإلىَبيئة.يختلفَمنَعصرَإلىَعصرَو

ومن الأمثلة في هذا أن النفقة الواجبة على من تجب عليهم النفقات كما 

تختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة تختلف  أيضاً من شخص إلى شخص؛ 

اَ}قال تعالى:  لْيُنْفِقَْمِمَّ يْهَِرِزْقُهَُف  ل  َع  نَْقُدِر  م  تهَِِو  ع  ةٍَمِنَْس  ع  اهَُاللهَُليُِنْفِقَْذُوَس  لِّفَُآت  َيُك  َلا 

ا اه  اَآت  َم  فْسًاَإلِاَّ  .  [7]الطلاق:ََ{اللهَُن 

 قال البصاري: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم     
بابَمنَأجرىَأمرَالأمصارََوقد عقد البخاري باباً في قضايا العرف فقال:

كيالَوالوزن،َوسُن ن هُمَْعلىَنياتهمَعلىَماَيتعارفونَبينهم:َفيَالبيوعَوالإجارةَوالم

واكترىَالحسن،َمنَ  سُنَّتُكُمَْبينكم»وقالَشريحٌَللغزالين:َ  ومذاهبهِمَالمشهورة

مْ؟َقال:َبدانقين،َفركبه،َثمَجاءَمرةَأخرى،َ عبدَاللهَبنَمرداس:َحماراً،َفقال:َبكِ 

بابَ]انتهتَترجمةَالفقال:َالحمارَالحمار،َفركبهَولمَيشارطه،َفبعثَإليهَبنصفَدرهم.َ

َ .باختصار[
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َوالمرادَبمذاهبهمَالمشهورةَعاداتُهمَوطُرُقَُمعاملاتهم.

قال ابن حجر تعليقاً على هذه ترجمة هذا الباب: مقصودُه بهذه الترجمة 

لَ  إثبات الاعتماد على العرف وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ، ولو أن رجلاً وكَّ

النقد الذي عَرَفَ الناس لم يجز، وكذا لو باع موزوناً  رجلاً في بيع سلعة فباعها بغير

 أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزن المعتاد.

ثم نقل عن بعض أهل العلم وهو القاضي حسين أن الرجوع إلى العرف 

أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه، وأنه يعتمد عليه في معرفة أسباب 

ضبة الفضة وكبرها، وكثرةِ فعلٍ أو كلامٍ وقلتهِ الأحكام من الصفات الإضافية كصغر 

في الصلاة، وفي ثمنِ مثلٍ ومهرِ مثلٍ وكفءِ نكاحٍ، وفي نفقةٍ وكسوةٍ وسكنى وما يليق 

 بحال الشخص من ذلك.

ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام، كإحياء 

وهديةً، وحفظ وديعةٍ. ومنها الموات، ودخول بيت قريبٍ، وما يعد قبضاً وإيداعاً 

َ.ََباختصارَوتصرف[4/401]فتحَالباريََالرجوع إليه في ألفاظ الأيمان

أن سنتهم وأعرافهم يعتمد عليها في حل )سُنَّتُكُمَْب يْن كُمْ(ََومعنى قول شريح:

 خصوماتهم.

ووجه دخول حادثة استئجار الحسن البصري للحمار أنه لم يشارطه في 

ماداً على الأجرة المتقدمة وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة المرة الثانية اعت

 دانقاً وهو سدس درهم على طريق الفضل

َالتيَتتعلقَبالعرف َالتالية  َثمَروىَالبخاريَفيَهذاَالبابَالأحاديث 
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َاللهَ))َقال: عن أنس بن مالك  أبوَطيبة،َفأمرَلهَرسولَاللهََحجمَرسول 

 .وعن عائشة رضي الله عنها: قالتْ هندٌ أم  معاويةَ لرسول الله  َبصاعَمنَتمر :

خذيَأنتََإن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال:

َ.((وبنوكَماَيكفيكَبالمعروف

َ}َوعن عائشة رضي الله عنها، قالت:  ان  نَْك  م  لْي سْت عْفِفَْو  نيًِّاَف  َغ  ان  نَْك  م  و 

قِيرًاَ عْرُوفَِف  لْي أْكُلَْباِلْم  :َأنزلتَفيَواليَاليتيمَالذيَيقيمَعليهَويصلحَ[1َ]النساء:َ{ ف 

َفيَماله،َإنَكانَفقيراَأكلَمنهَبالمعروف.

لم  ثم بين ابنُ حجرٍ وجه ارتباط حديث أبي طيبة بهذا الباب أن النبي 

 ها فيما ليسيشارطه اعتماداً على العرف في أجرة الحجام، وأنه في حديث هندٍ أحال

فيه تحديد شرعي كالنفقة على العرف، وأنه في الحديث الثالث بين أن ما يأكله القائم 

      الفقير على مال اليتيم مقيدٌ بالعرف.

 قواعد شرعية مبنية على العمل بالعرف
 القواعد التالية:في العمل بالعرف منها قواعد متعددة أهل العلم قد ذكر و

ةَُ) اد  ةٌَالْع  م  كَّ ا(َوَ)مُح  لَُبِه  م  ةٌَي جِبَُالْع  الَُالنَّاسَِحُجَّ ةًَ(َوَ)اسْتعِْم  اد  الْمُمْت نعَُِع 

ة قِيق  َح  الْمُمْت نعِِ َ(َك  انَِوَ)لا  َالْأ زْم  يُّرِ َبِت غ  امِ َالْأ حْك  يُّرُ غ  َت  رُ كَُبدِ َ(َوَ)َيُنكْ  َتُتْر  ةُ قِيق  ل ةَِالْح  لا 

ةَِ اد  َوالْع  )َ َتُعْت ب رُ ا ب تَْ)إنَّم  ل  َغ  َأ وْ تْ د  ر  َاطَّ ا َإذ  ةُ اد  َو)الْع  شْرُوطَِ( الْم  َك  َعُرْفًا عْرُوفُ الْم 

رْطًا ةٌَ)َوالقاعدة الأساسية فيها(َش  م  كَّ ةَُمُح  اد  َ(الْع 

 الفقهية الأساسيةإحدى القواعد  قاعدة: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌََ
مَةٌ إحدى القواعد التي عليها مدار معظم أحكام الشرع.    قاعدة: الْعَادَةُ مُحَكَّ

 وهي خمسة: )الأمور بمقاصدها( و )اليقين لا يرفع بالشك(.
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مة( و )المشقة تجلب التيسير(.  َ و )لا ضرر ولا ضرار( و )العادة مُحَكَّ

 ضرورة معرفة المفتي والقاضي لأعراف الناس وعاداتهم    
 أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي في كتابه: )الفروق(: قال 

الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت. وتبطل معها إذا 

ََبطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في البياعات ونحو ذلك.

إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع  (1)فلو تغيرت العادة في النقد والسكة 

عند الإطلاق على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها. وكذلك إذا كان 

رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه  في الثياب في عادةٍ  الشيء عيباً

لمرتبة كام االأح لزيادة الثمن لم ترد به وبهذا القانون تعتبر جميعُ  موجباً محبوباً

 على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه.

 فمهما تجدد في ؛ثم قال: وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام

 .د على المسطور في الكتب طول عمركمُ جْ ه ولا تَ طْ قِ ه ومهما سقط أسْ رْ بِ تَ العرف اعْ 

يستفتيك لا تُجْرِهِ على عرف بلدك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك 

واسأله عن عرف بلده وأجْرِهِ عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقررِ في كتبك فهذا 

ضلال في الدين وجهل بمقاصد  هو الحق الواضح، والجمودُ على المنقولات أبداً 

 علماء المسلمين والسلف الماضين.

وصيغ الصرائح وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق 

 والكنايات فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية. وقد تصير الكناية صريحاً

َها([184)المتوفى:3َ/371ََ]الفروقَللقرافيَ مستغنية عن النية

                                                           

نَانيِرُ.0) رَاهِمُ وَالدَّ ةُ حَدِيدَةٌ مَنقُْوشَةٌ تُطْبَعُ بهَِا الدَّ كَّ  ( قال في المصباح المنير: وَالسِّ
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 شروط العمل بالعرف  
قد يحتاج المفتي والقاضي إلى الاعتماد على العرف، فما هي شروط 

 الفصل في خصومة؟.في بمعاملة، أو  العرف الذي يصح اعتماده في الإفتاء

َعلىَ َفلاَيصحَالاعتماد َغالباً؛ َأو َالعرفَمطرداً َأنَيكون الشرطَالأول:

َعرفَنادرَلجماعةَصغيرة.

الشرطَالثاني:َأنَيكونَالعرفَالذيَيرادَالاعتمادَعليهَموجوداًَعندَإنشاءَ

َهذهَالمعاملة.

َالعرف.الشرطَالثالث:َألاَيصدرَمنَالمتعاقدينَتصريحَبخلافَ

َالشرطَالرابع:َألاَيخالفَالعرفَشرعَاللهَتعالى.

 نماذج من أعراف المعاملات القائمة في مجتمعنا  
 ولتوضيح الشروط السابقة أذكر بعض الأعراف الحاضرة:

 أجرة تركيب المتر الطولي من نعل البلاط نصف أجرة تركيب المتر المربع. -0

يِّسِ( تحسب مساحة النوافذ عند حساب مساحة الجدار لأجرة الطيان )المُلَ  -1

 والأبواب.

يدخل في عقد بيع البيت الأشياء المثبتة دون الأشياء غير المثبتة؛ فتدخل في  -2

البيع خزانات المياه والحنفيات ومصابيح النيون ومدفأة الحمام والخزان 

 المثبت فوقها، وتمديدات التدفئة البخارية وتوابعها المثبتة.

المدافئ التي جرت العادة أن تركب في الشتاء وتزال ولا يدخل فيه الثلاجات و

 في الصيف ولا علاقات الثياب التي توضع على الأرض وتنقل من غرفة إلى غرفة. 
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إذا استصنع صاحب البيت عند نجار أبواباً من الخشب واتفقا على سعر  -1

المتر المربع، فالعرف أن ثمن أقفال الباب والمفصلات تكون على حساب 

النجار. أما إذا استصنع أبواباً من الحديد عند حداد واتفقا على سعر الكيلو 

  غرام فالعرف أن ثمن الأقفال والمفصلات على حساب صاحب البيت.

 نماذج من الأحكام المبنية على العمل بالعرف  
  إذا اصطلح قليل من الناس في بلد على عدم حساب مساحة النوافذ

والأبواب في أجرة الطيان، واختلف صاحب البيت مع الطيان على ذلك 

 حُكمَِ بإدخال مساحتها عملاً بالعرف الغالب.

  قديم إذا وجدت خصومة على حساب الأجرة بين رجلين في حساب

كان يعتمد فيه على عرف، وفي وقت الخصومة الحاضرة عن ذلك 

الحساب وجد عرف آخر مناقض للعرف السابق فإن فصل الخصومة 

يبنى على العرف القديم؛ لأن العرف الجديد لم يكن قائماً في ذلك 

 الوقت.

  إذا باع بيته وشرط على المشتري أن يأخذ البائع مدفأة الحمام وخزانات

ثبتة ورضي المشتري ثم اختلفا على ذلك الشرط المخالف الماء الم

 للعرف حكم للبائع لأنهما صرحا بخلاف العرف.

  إذا استقرض تاجر من تاجر آخر مقداراً من المال وعند الوفاء طالبه

بزيادةٍ محددةٍ فائدةً على ذلك المبلغ اعتماداً على عرف يتعامل به غالب 

من الزيادة؛ لأن هذا العرف محرم  التجار في البلدة فلا يستحق شيئاً

 مخالف للشرع.    
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 الاجتهاد والتقليد
َالعالمَُ َيبذل َأن َهو َلاستنباطَجهد ََتعريفَالاجتهاد: َالأدلة َفي َالنظر َفي ه

َالأحكامَالشرعية.

 :  ودرجاتهم أحوال المجتهدين
قد بلغ رتبة الاجتهاد ويكون عنده القدرة على النظر  مُ قد يكون العالِ 

لمجتهدَااَ]بَواستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها في جميع المسائل، وهذا ما يسمى

َ.َ[المطلق

وقد اشتهر بهذا النوع من الاجتهاد الأئمة الأربعة والأوزاعي وأبو ثور 

وكان قبلهم أئمة وكثير من تلاميذهم، والليث بن سعد، وكثيرٌ من شيوخهم، 

 كثيرون، ووجد بعدهم كثيرون.  

لأحكام يستنبط اوقد يبلغ العالم رتبةَ الاجتهاد وهو مُتَّبعٌِ لإمامٍ مجتهدٍ؛ فهو 

ويستخرج الوجوه من الروايات المنصوصة عن بناء على قواعد إمامه، من أدلتها 

َ]مجتهدََعلى تلك الوجوه. وهذا ما يسمىفع الاعتراضات الواردة يدإمامه. و با

َ.المذهب[

وقد اشتهر بهذا النوع كثير من تلاميذ الأئمة المشهورين، وذُكرَِ في كثير منهم 

 أن لهم صفةَ الاجتهاد المطلق وأنَّ اجتهادهم كان موافقاً لاجتهاد أئمتهم. 

وقد يبلغ العالم رتبة الاجتهاد في مسألة معينة أو في باب من أبواب العلم، 

الأمة في المسائل المتجددة في تطور حياة البشر ويمكن أن  وهذا حاجة من حاجات

َ]اجتهاداًَجزئياً[.َيسمى هذا:

َ
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 حاجة الأمة إلى اجتهاد جماعي
ومن الأمور المهمة النافعة للأمة، أن يكون فيها بالإضافة إلى ما تقدم اجتهادٌ 

 يتعاون فيه العلماء القادرون على الاجتهاد، ويمكن أن يسمى هذا النوع من

َ]اجتهاداًَجماعياً[.َالاجتهاد:

ويساعد على الاجتهاد الجماعي ما تيسر في عصرنا من وسائل السفر 

 والاتصال.

أ مْرُهُمَْ} وهذا النوع من الاجتهاد جانب عظيم من العمل بقوله تعالى: َو 

ى   [18]الشورى:َ {ب يْن هُمََْشُور 

 من فوائد الاجتهاد الجماعي
أن له أثراً عظيماً في استخراج أصح الأحكام وأكثرها مُلاءَمةً لمصالح  أولاً:

الأمة العامة؛ لأنه لا يكفي فيها أن يكون للحكم وجه شرعي مقبول، بل ينبغي 

 البحث عن أحسن ما يضمن تحقيق مصالحها ويضمن أيضاً دفع المفاسد عنها. 

أنه يُسَلِّمُ الأمةَ من اضطراباتِ وتعارض الأقوال الفقهية التي لا يمكن  ثانياً:

احتمالها في شؤون الأمة العامة وإن قُبلَِ احتمالها في الأعمال الفردية التي لا تترك 

 آثاراً سلبية في الأمة.

أنه يحمي الأمة من الفتاوى الشــــاذة التي تصــــدر عن أناس لم تتحقق َثالثاً:

 لفتوى.فيهم أهلية ا

 فائدة: إشراك أهل الاختصاصات في دراسة الأمور العامة في الأمة
ولا بد في الاجتهاد في أمور الأمة كالاقتصـاد والصـناعات والتسليح والتعليم 

والقضــــاء والتكـافـل الاجتمـاعي وعلاقـات الأمة بغيرها من الأمم ونحو ذلك من 
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الاســـتفادة من أهل الاختصـــاص في تلك الجوانب بالإضـــافة إلى علماء الشـــريعة، 

 وبهذا تتحقق مصالح الأمة، ورضوان الله تعالى.    

 من شروط المجتهد
الأحكام الشرعية، أدلة ط المجتهد أن يكون عالماً عارفاً بومن شر

ها، باختلاف مراتبوأقسامها، وطرق إثباتها، ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، وعارفاً 

والشروط المعتبرة فيها، وأن يعرف جهات ترجيح الأدلة عند تعارضها، وكيفية 

 استنباط الأحكام منها، وأن يكون قادراً على تحريرها وتقريرها. 

ولا بد في المجتهد أن يكون عارفاً بالرواة وطرق الجرح والتعديل 

  .والصحيح والسقيم

 .والناسخ والمنسوخ في نصوص الأحكام وأن يكون عارفاً بأسباب النزول

ل من علم اللغة والنحو  اصطلح عليه ما ما يعرف به وأن يكون قد حصَّ

العرب وجرى من عاداتهم في المخاطبات بحيث يميز بين دلالات الألفاظ من: 

المطابقة، والتضمن، والالتزام والمفرد والمركب، والكلي والجزئي، والحقيقة 

 والاشتراك، والترادف والتباين.والمجاز، والتواطؤ 

وأن يكون عارفاً بالنص والظاهر، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، 

والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء، والإشارة، والتنبيه، والإيماء، ونحو ذلك مما 

 .(1) يتوقف عليه استنباط الحكم من دليله

                                                           

من أنَّ وقـد تقـدم معنا زيادة على ذلك في كلام الإمام الشــــافعي رحمه الله تعالى: ( 1)

نَّةً فبإجماع  ه أن يَســتدل على ما احتَمَل التاويل منه بســنن رســول الله شــروطِ  ، فإذا لم يجد ســُ

 = المسلمين، فإن لم يكن إجماعٌ فبالقياس.
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بواب خص أدلة الأولا يُشترط في حق من يجتهد في بعض الأبواب معرفة ما ي

 الأخرى. 

 الأمور التي يصح فيها الاجتهاد  
لا اجتهاد للعلماء في المسائل التي فيها آيةٌ قرآنيةٌ أو حديثٌ صحيحٌ إذا كانت 

دلالةُ الآية أو الحديثِ الصحيحِ واضحةً، ولا يعارض الآيةَ أو الحديثَ الصحيحَ 

 دليلٌ آخرُ.

 فيها ولا حديث عن طريق القياس. ويصح اجتهادهم في المسائل التي لا آية

وفي المسائل التي فيها آية أو حديث صحيح إذا كانت الدلالة فيهما لها 

 احتمالات مختلفة.

في المسائل التي فيها دليل من آية أو حديث، إذا عارض هذا الدليل آيةٌ أخرى 

أو حديث آخر، فيكون اجتهاده في البحث عن الوجه المناسب من وجوه الجمع، 

ن الأدلة، ومنها النسخُ، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وعند تعذر الجمع يكون بي

 الاجتهاد في ترجيح دليل على دليل.

                                                           

وأنه لا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضـــى قبله من الســـننِ، وأقاويلِ = 

 السلف، وإجماعِ الناس، واختلافهِم، ولسانِ العرب. 

تَبهِ، وأن لا  وأنه ق بين المُشــْ لا يكون له أن يقيس حتى يكون صــحيح العقل، وحتى يفرِّ

الاســــتماع ب يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت. وأن لا يمتنع من الاســـتماع ممن خالفه، لأنه قد يَتَنَبَّهُ 

   لترك الغفلة، ويزدادُ به تثبيتاً فيما اعتقده من الصواب.

غاية جهده، والإنصــــافَ من نفســــه، حتى يعرف من أين قال ما وأنّ عليه في ذلك بلوغَ 

 .يقول، وتَرَكَ ما يترك

وأن لا يكون بما قال أَعنَى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، 

 .[930/]الرسالةإن شاء الله 
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 التقليد وحكمه
َالأحكامَ َمن َحكم َفي َالاجتهاد َأهلية َعنده َإمام َبقول َالأخذ َهو التقليد:

َالاجتهادية.

 إذا أو حديثٌ صحيحٌ المسائل التي فيها آيةٌ قرآنيةٌ ه لا اجتهاد في أنوقد تقدم 

كانت دلالةُ الآية أو الحديثِ الصحيحِ واضحةً، ولا يعارض الآيةَ أو الحديثَ 

 .، وأنَّ الاجتهاد يكون فيما سوى ذلكالصحيحَ دليلٌ آخرُ 

 والتابعين منهج التفقه في الدين في زمن الصحابة 
كان المسلمون يتعلمون أمور دينهم من العلماء مع أدلتها من آيات القرآن  -0

 . الكريم وسنة النبي 

وكان العلماء يجتهدون في مسائل الاجتهاد، ويعملون باجتهاداتهم  -1

 ويُفتون بها عامةَ المسلمين.

وكان عامة المسلمين يسألون من يتيسر لهم لقاؤه عن هذه المسائل ولا  -2

 ليست عندهم أهلية الاجتهاد. يجتهدون؛ لأنهم

 العلم عِلْمان: وقد ذكر الشافعي في الرسالة أن  

ةٍ، لا يَسَعُ بالغِاً غيرَ مغلوب على عقْلهِ جَهْلُهُ الأول:  لَوَاتِ  علمُ عامَّ مثلُ الصَّ

الخمس، وأن لله على الناس صومَ شهْر رمضانَ، وحجَّ البيت إذا استطاعوه، وزكاةً 

رِقة والخمْر، وما كان في معنى هذا، في أموالهم، وأنه  نا والقتْل والسَّ مَ عليهم الزِّ حرَّ

ا كُلِّفَ العِبادُ أنْ يَعْقِلوه ويَ  وا عما لُ عْمَ ممَِّ وه ويُعْطُوه منِ أنفسهم وأموالهم، وأن يَكُف 

مَ عليهم منه.  حرَّ
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ا في كتاب الله، وموْجود عامًّ  نفْ كل ه منِ العلم موجود نَصًّ ا عندْ أهلِ وهذا الصِّ

هم، يَحْكونه عن رسول الله، ولا  هم عن مَن مضى من عوامِّ الإسلام، ينقله عَوَام 

 ه عليهم.يتنازعون في حكايته ولا وجوبِ 

وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط منِ الخبر، ولا التأويلُ، ولا يجوز   

 فيه التنازعُ.

روع الفرائض، وما يُخَص  به منِ الأحكام ما يَنوُبُ العِباد منِ فُ العلم الثاني: 

وغيرها، مما ليس فيه نص  كتاب، ولا في أكثره نص  سنَّة، وإن كانت في شيء منه سنةٌ 

ة، وما كان منه يحتمل التأويل ة، لا أخبارِ العامَّ دْرَكُ ويُسْتَ  ،فإنما هي منِ أخْبار الخاصَّ

 قِياسًا.

ة، ومَن هذه درجةٌ منِ العلم ليس تَبْ ثم قال:  فْهَا كل  الخاصَّ ةُ، ولم يُكَلَّ لُغُها العامَّ

احتمل بلوغَها منِ الخاصة فلا يَسَعُهُمْ كلَّهم كافةً أنْ يُعَطِّلُوهَا، وإذا قام بها منِ 

تهِم مَنْ فيه الكفايةُ لم يَحْرَجْ غيرُه ممن تَرَكَها، إن شاء الله، والفضْل فيها لمن  خاصَّ

َ[.3/197َ]الرسالةَللشافعيََلَهَاعَطَّ قام بها على مَنْ 

 من البصيرة في الدين معرفةُ أدلة الأحكام
َتتيسرَ َواضحة َوأدلتها َتقليد َولا َفيها َاجتهاد َلا َالدين َفي َالأساسية الأمور

معرفتهاَلكلَمؤمنَحريصَعلىَأنَيكونَعلىَبصيرةَفيَدينه.َومنَالأمثلةَفيَذلكَ

َالأحكامَالتالية:َ

ومعرفة معظم أوقاتها دخولًا وخروجاً، وجوب الصلوات الخمس، 

ووجوب الطهارة من النجاسة لأجل الصلاة، ووجوبُ الطهارة من الحدث 

 بالوضوء، وأنَّ الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس بالاغتسال.
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وأنَّ الطهارة بالتيمم عند العجز عن الوضوء والاغتسال. ومشروعية الأذان 

ركعات الصلوات المفروضة، ومعرفة كثير من والإقامة للصلوات الخمس، وعدد 

 نوافل الصلوات التابعة للفرائض وغيرها.

واعتبارُ النية في الصلاة، ووجوب تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ووجوب 

الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينهما، والطمأنينةِ في ذلك، ووجوبُ 

 بالتسليم.التشهد الأخير، وأنَّ الخروجُ من الصلاة 

َفيَالعباداتَوالمعاملاتَوالبيوعَوالنكاحَ َجداً، َكثيرة َالأحكام َهذه وأمثلة

َويستطيعَكلَ َثابتةَواضحة، َأدلة َفيه َمما َالناس، َيتعلقَبحياة والقضاءَوفيَكلَما

حريصَعلىَدينهَأنَيتعلمهاَمعَمعرفةَأدلتها،َوهيَليستَمنَمسائلَالاجتهادَفليسَ

َمعظمَهذاَالنوعَيدخلَفيَأحكامَالإجماعَ.وََ(1)فيهاَاجتهادَولاَتقليدَ

                                                           

في يها لإذا نظرت إلأنها ليست من مسائل الاجتهاد فإنك تراها متماثلة لا تختلف و (1)

 .كتب فقهاء المذاهب

من كتاب المهذب للشيرازي الشافعي من أبواب مختلفة إذا لأحكام أنقلها وهذه أمثلة 

دين الأئمة المجته قـارنتها مع ما كتب فيها في كتب المذاهب الأخرى لم تجد فيها اختلافاً؛ لأن

 وأتباعهم لا عمل لهم فيها إلا الاتباع.

نَ، وهو سنةأبواب الصـلاة المهذب فيقال الشـيرازي في   ما ل ؛: وإذا فرغ من الفاتحة أمَّ

 نَ وأمَّ  نَ فإن كان إماماً أمَّ ، ((صاااالواَكمااَرأيتمونيَأصاااالي))كـان يؤمن وقـد قـال:  روي أن النبي 

إذاَأمنَالإماامَفاأمنواَفإنَالملائكةَتؤمنَ)): قـال ن النبي أ لمـا روى أبو هريرة  ؛المـأموم معـه

يها بالقراءة ف رُ هَ جْ فإن كان في صـــلاة يُ ((  أمينهَتأمينَالملائكةَغفرَلهَماَتقدمَمنَذنبهبتأمينهَفمنَوافقَت

عليــه  المــأموم  تــأمينَ  قَ لَّ جهر بــه لمــا عَ ولو لم يَ  ((إذاَأمنَالإماامَفااأمنوا)): لقولــه  ؛جهر الإمــام

َ[3َ/315َ/المهذب]

 أبو روى لما المســجد؛ تحية ركعتين يصــلي أن المســجد دخل لمن وقال: ويســتحب

 ، فإن((يجلسَأنَقبلَمنَسجدتينَفليصلَالمسجدَأحدكمَجاءَإذا)): قال  الله رسـول أن  قتادة
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(( المكتوبةَإلاَصلاةَفلاَالصلاةَأقيمتَإذا))  لقوله التحية؛ يصـل لم الجماعة حضـرت وقد دخل

 .ََ[3َ/313]المهذب/َ

َ}: تعالى قوله وأصله جائز وقال في كتاب البيوع: البيع لَّ أ ح  مَ َالْب يْعَ َاللهََُو  رَّ ح  :َالنساء] { و 

هَا يَا}: تعالى وقوله [25 ذِينَ  أَي   عَنْ  ارَةً تجَِ  تَكُونَ  أَنْ  إلِاَّ  باِلْبَاطلِِ  بَيْنَكُمْ  أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا لا آمَنُوا الَّ

 .[279:َالبقرة] {منِْكُمْ  تَرَاضٍ 

 يعهماب يصــح فلا والمجنون الصــبي فأما مختار؛ عاقل بالغ كل من البيع قال: ويصــح

َتىحَالمجنونَوعنَيساااتيقظَحتىَالنائمَوعنَيبلغَحتىَالصااابيَعنَثلاثةَعنَالقلمَرفع)):  لقوله

َ أْكُلُواَلا}: تعالى لقوله بيعه يصـــح لم حق بغير كان إن فإنه المكرَه ، فأما((ي فِيق  ال كََُت  َب يْن كُمََْمَْأ مْو 

ََباِلْب اطلَِِ ةًََت كُونَ َأ نََْإلِاَّ ار  نََْتجِ  اضٍََع  ر   الأكل، يحل لم تراض عن يكن لم إذا أنه على فدل { مِنْكُمََْت 

 غير عن بيع لا أنه على فدل ((تراضَعنَالبيعَإنما)):  النبي أن  الخدري ســـعيد أبو ورَوَى

َ.[2َ/1َ]المهذبتراض 

َ}: تعالى قوله فيه والأصــل محرم وقال في باب الربا: الربا لَّ أ ح  مَ َالْب يْعَ َاللهََُو  رَّ ح  باَو   {الرِّ

أْكُلُونَ َالَّذِينَ }: تعالى وقوله [279:َ]البقرة باَي  ََي قُومُونَ َلاَالرِّ اَإلِاَّ م  بَّطُهََُالَّذِيَي قُومََُك  يْط انََُي ت خ  َنَ مََِالشاااَّ

َ سِّ  وشاهده وموكله الربا آكل َاللهَرسولَلعن)): قال  مسـعود ابن ورَوَى [279:َالبقرة] {الْم 

 .((وكاتبه

 التمرو والشــعير والبر والفضــة الذهب فيها الربا تحريم على نُصَّ  التي وقال: والأعيانُ 

َبيعَعنَينهى  اللهَرسااولَساامعت))قال:   الصــامت بن عبادةُ  رَوَى ما عليه والدليل والملح،

َسواءًََإلاَالملح،بَوالملحَبالشعير،َوالشعيرَبالبر،َوالبرَبالتمر،َوالتمرَبالفضة،َوالفضةَبالذهب،َالذهب

َ.[2َ/21َ]المهذب(( أربىَفقدَاستزادَأوَزادَفمنَعيناً؛َبسواءٍَ

انْكحُِوا}: تعالى لقوله جائز النكاح: النكاح وقال في كتاب  اَف  ََم  اءََِمِنَ َل كُمََْط اب  َالنِّسااا 

ثْن ى ََم  ثُلاث  رُب اعَ َو   رســول قال: قال عنهما الله رضــي الله عبد عن علقمة روى ولما [1:َالنساااء]{ و 

َلمَمنوَللفرجَوأحصاانَللبصاارَأغضَفإنهَفليتزوجَالباءةَمنكمَاسااتطاعَمنَالشاابابَمعشاارَيا)):  الله

َ.[421]المهذب/َ ((وجاءَلهَفإنهَبالصومَفعليهَيستطع
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 والخالة، والعمة، والأخت، والبنت، الأم،: النسب جهة من الرجل على ثو قال: ويحرم

تَْ}: وجل عز لقوله الأخت؛ وبنت الأخ، وبنت م  يْكُمََْحُرِّ ل  اتُكُمََْع  ه  ب ن اتُكُمََْأُمَّ اتُكُمََْو  مَّ ع  اتُكُمْو  و  أ خ  َو 

الاتُكُمَْ خ  ب ن اتََُو  ب ن اتََُالْأ خََِو   .[21:َالنساء]{ الْأخُْتََِو 

 تحرمف بَعُدَ؛ وإنْ  به يُدلي من كل النسب بذلك عليه حرم بنسب ذكرناه مما عليه حرم ومن

 لوك البنت عليه وتحرم علون، وإن والأم الأب من الجدات من بالأمومة يدلي من وكل الأم عليه

 الأب، نم الأخت عليه وتحرم سفلن، وإن الأولاد وأولاد الأولاد بنات من بالبنوة إليه ينتسب من

 من بالعمومة إليه يدلي من وكل العمة عليه والأم، وتحرم الأب من والأخت الأم، من والأخت

 بنت عليه وتحرم علون، الأم، وإن من أو الأب، من أو والأم، الأب من والأجداد الآباء أخوات

 بنت يهعل وتحرم سفلن، وإن أولاده وأولاد أولاده بنات من الأخ ببنوة إليه ينتسب من وكل   الأخ،

 الاسم لأن سفلن؛ وإن أولادها وأولاد أولادها من الأخت ببنوة إليه ينتسب من وكل الأخت

مَ َب نيَِي ا}: وتعالى سبحانه قوله عليه والدليل وبعد قرب ما على يطلق َالأعراف]{ آد  :35] 

َ[.415ا2َ/418َ]المهذبَ

فالمسلمَعندماَيتعلمَمنَالعلماءَمثلَهذهَالأحكامَويطلعَعلىَأدلتهاَلاَيكونَمقلداً،َبلَ

َفيماَتعلمهَوشأنُهَفيهاَشأنَالعلماءَلاَعملَلهمَفيهاَإلاَالاتباع.َهوَمتبعَلرسولَاللهَ

أماَالمسائلَالتيَتحتاجَإلىَاجتهادَفلاَبدَفيهاَلعامةَالمسلمينَمنَالرجوعَإلىَاجتهادَمنَ

َ َالصحابة َزمن َفي َالمسلمين َعامة َشأن َهو َهذا َفي َوشأنهم َالاجتهاد، َأهلية  توفرتَفيهم

َوالتابعينَوأتباعَالتابعين.َ

ومنَاطلعَعلىَكتبَالسنةَوكتبَالفقهَالمقارنَرأىَماَلاَيسهلَإحصاؤهَمنَاجتهاداتَ

َ َالصحابة َلعلماء َالعامةَ مختلفة َويفتون َفيها َيجتهدون َكثيرة َأمور َفي َوأتباعهم وللتابعين

 ويقلدهمَالمسلمونَفيَهذهَالاجتهاداتَمنَغيرَنكير.ََ

في الزوج قبل الدخول فسألوا ابن مسعود عقد رجل على امرأة ولم يُذكر في العقد مهرٌ وتو

 الله رسول فارقت منذ سئلت فقال: ما  فيها إليه فاختلفوا غيري، فَأْتُوا هذه، من علي أشد 

 هْدبجَِ  فيها سأقول: قال غيرك؟ نجد ولا نسألك، لم إن نسأل من: ذلك آخر في له قالوا ثم شهراُ،

 رسولُهو واللهُ  الشيطان ومن فمني خطأً  كان وإن له، شريك لا وحده الله فمن صواباً كان فإن رأيي،

ََلهاَأجعلَأنَأرى بُرَآء، منه َ=َالميراث،َولهاَشطط،َولاَوكسَلاَنسائها،َصداق 
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 من شريعة الله تعالى الاجتهاد، ومن شريعته التقليد    
من شريعة الله تعالى الاجتهاد في كثير من الأحكام ومن شريعته أيضاً التقليد في 

 كثير من الأحكام 
َإلاَمنَتوفرتَفيهمَ َمنَأدلتها فيَالشريعةَأحكامَلاَيستطيعَأنَيستخرجها

َالاجتهاد.َأهلية

فيجبَعلىَمنَتحققتَأهليتهمَأنَيجتهدواَفيَاستخراجَأحكامها،َويحرمَ

َاستفتاءَ َعليهم َوالواجب َالأهلية، َهذه َفيهم َتتحقق َلم َمن َعلى َالاجتهاد هذا

َالمجتهدينَماَدامواَفاقدينَلأهليةَالاجتهاد.َََ

َ َالصحابة َبأن َهذا َعلى َقدامة َابن َاحتج َيََُوقد َالعامّةَ تَُفَْكانوا َون ولاَ،

َ.يأمرونهمَبنيلَدرجةَالاجتهاد

َذلكَمعلومَعلىَالضرورةَوالتواترَمنَعلمائهمَوعوامّهم.ذكرَأنَو

َ،َوالأحكامَ َلإجماعَمنعقدَعلىَتكليفَالعامّيَِّواحتجَأيضاًَبأنَا هَتكليفَ بأنَّ

رتبةَالاجتهادَيؤديَإلىَانقطاعَالحرثَوالنسل،َوتعطيلَالحرفَوالصنائع،َفيؤديَ

َ.إلىَخرابَالدنيا

ثمَماذاَيصنعَالعامّيَإذاَنزلتَبهَحادثةَإنَلمَيثبتَلهاَحكمَإلىَأنَثمَقال:َ

َمجتهدًا؟ َيصير َمتى َفإلى َالاجتهاد، َرتبة َفتضيعَيبلغ َأبدًا، َذلك َيبلغ َلا َولعله

                                                           

قضى  بعد ذلك أن النبي   ثم علم ابن مسعود َوعشراً.َأشهرَأربعةَ َالعدةَوعليها=َ

َوالنسائي[.]ابنَحبانَبه  هو في مثل هذه المسألة بمثل ما قضى

ومسائل الاجتهاد في العبادات وفي شؤون المسلمين الخاصة والعامة لا حصر لها وتتجدد 

باستمرار؛ فلا بد في معرفة أحكامها من الرجوع إلى من يشهد لهم أهل العلم والأمانة بأنهم أهل 

 للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية.
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ومثلهَفيَكتاب2َ/319َالبغداديَللخطيبَوالمتفقهَاَومثلهَفيَكتابَالفقيه2َ/181ََالناظرَ]روضةَالأحكام.

 [4َ/282بكرَالرازيَالجصاصََيبلأالفصولَفيَالأصولَ

 لا يصح ذم التقليد مطلقاً  
وما نقل عن أهل العلم من ذم التقليد لا يدخل فيه تقليد العامة للعلماء المجتهدين 

 في مسائل الاجتهاد.
وقد انتشر من بعض الإخوة الإنكار على من يقلد الأئمة المجتهدين في مسائل 

س عندهم أهلية الاجتهاد، وكثيراً ما يُطْعَنُ عليهم بأنهم مقلدون، الاجتهاد ممن لي

ذُوا}ويحتج عليهم بقوله تعالى:  هُمََْاتَّخ  رُهْب ان هُمََْأ حْب ار  رْب اباًَو  :َوبةالت] {اللهََِدُونََِمِنََْأ 

13].َ

وهم مخطئون في هذا الإنكار، ويحتجون بالآية في غير موضعها؛ فقد ذكر ابن 

ذُوا}قوله تعالى:  [بابَفسادَالتقليد]عبد البر في باب:  هُمََْاتَّخ  رُهََْأ حْب ار  َأ رْب اباًَب ان هُمَْو 

َالتوبة] {اللهََِدُونََِمِنَْ يا رسول الله إنا لم قال:  ثم روى أن عدي بن حاتم َ[13:

لى،َأليسَيحلونَلكمَماَحرمَعليكمَفتحلونه،َويحرمونَب)) نتخذهم أربابا، قال:

 .َ((تلكَعبادتهم ))فقلت: بلى، قال: َ((عليكمَماَأحلَاللهَلكمَفتحرمونه؟
ويحرمون  ،كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونهأنهم  ثم روى عن حذيفة 

 التقليد. . ثم ذكر أموراً كثيرة في ذم هذاعليهم الحلال فيحرمونه

َتقليدَمنَلهاَبدَلاَالعامةَفإنَالعامة؛َلغيرَكلهَوهذاثم قال ابن عبد البر: 

َالحجة.َموقعَتتبينَلاَلأنهاَبها؛َتنزلَالنازلةَعندَعلمائها

َالمرادونَوأنهمَعلمائهاَتقليدَعليهاَالعامةَأنَالعلماءَتختلفَولمثم قال: 

اسْأ لُوا}وجل:ََعزَاللهَبقول ََف  كْرََِأ هْل  ََكُنْتُمََْإنََِْالذِّ عْل مُونَ َلا  ََ[41]النحل:َ{ ت 

َ.ليهعَأشكلتَإذاَبالقبلةَغيرهَتقليدَمنَلهَبدَلاَالأعمىَأنَعلىَقال:َوأجمعوا
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]جامعََعالمه.َتقليدَمنَلهَبدَلاَبهَيدينَماَبمعنىَبصرَولاَلهَعلمَلاَمنَفكذلك

َ[.2َ/585َبيانَالعلم

َالاجتهادَ َقضية َفي َالمتكلمين َالغلو َأهل َمن َفريقين َتيمية َابن طَّأ َخ  وقد

َوالتقليد:َ

َمنَ َوالثاني: َالعامة. َحتىَعلى َعلىَكلَأحد َالاجتهاد َيوجبون َمن الأول:

َيوجبونَالتقليدَعلىَكلَأحدَحتىَعلىَالعلماءَالقادرينَعلىَالاجتهاد.َ

َائزج والتقليدَالجملة؛َفيَجائزَالاجتهادَأنَالأمةَجماهيرَعليهَثمَقال:َوالذي

َلتقليداَيوجبونَولاَالتقليد.َويحرمونَأحدَكلَعلىَالاجتهادَيوجبونَالجملة.َلاَفي

ََالاجتهاد.َويحرمونَأحدَكلَعلى

َالاجتهادَعنَللعاجزَجائزَوالتقليدَالاجتهاد،َعلىَللقادرَجائزَالاجتهادَوأن

َ[.20/204َ]مجموعَالفتاوى

 مجتهداً آخر هل يجوز للمجتهد أن يقلد
المشهورَعندَالأصوليينَأنَالاجتهادَواجبَعلىَالقادرَعليه،َولاَيجوزَلهَ

َالتقليد.َ

َوصححَبعضهمَأنَالقادرَعليهَيجوزَلهَالتقليدَفيَبعضَالحالات.

َأنهَالصحيحَالتقليد؟َلهَيجوزَفهلَالاجتهادَعلىَالقادرَفأماقالَابنَتيمية:َ

َالاجتهاد،َعنَالوقتَلضيقَوإماَالأدلة،َلتكافؤَإما:َالاجتهادَعنَعجزَحيثَيجوز

َإلىَوانتقلَعنهَعجزَماَوجوبَعنهَسقطَعجزَحيثَفإنهَله؛َدليلَظهورَلعدمَوإما

َ[20/204الفتاوىَ]مجموعَبالماء.َالطهارةَعنَعجزَلوَكماَالتقليدَوهوَبدله

بل أجاز بعضهم للمجتهد تقليد مجتهد آخر؛ قال العز بن عبد السلام: لأنه 

إذا جاز للمجتهد أن يعتمد على ظنه المستفاد من أدلة الشرع فَلمَِ لا يجوز أن يعتمد 
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دُ  على ظنِّ مجتهدٍ آخر معتمدٍ على أدلة الشــــرع، ولا ســــيما إذا كان المجتهدُ المقَلَّ

(1)في معرفة الأدلة الشرعية  وأفضلَ  أنبلَ 
َ[َ.271ََ-2َ/279]َقواعدَالأحكامَاهاَ

   كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح : من مختارة مذكرات
أبوَالإمامَأحمدَو] ((نَالعلماءَورثةَالأنبياءإ )) قال: روى بسـنده عن رسـول الله 

 .داودَوالترمذي[

بينَالله،َوبينَخلقه،َفلينظرََنَالعالمإ )) قـال: عن محمـد بن المنكـدروروى 

 .((كيفَيدخلَبينهم

  َ((نالناسَفيَكلَماَيستفتونهَفهوَمجنومنَأفتىَ )) قال: وعن ابن مسعود 

إنَأحدكمَليفتيَفيَالمسااألة،َ )) أنه قال:التابعي  حصــين الأســدي أبيوعن 

]ساااايرَأعلامَالنبلاءَوتهذيبَ(( لجمعَلهااَأهالَبادرََنَالخطااببعلىَعمرََولوَوردت

 .التهذيب[

ســمعت الشــافعي يقول: ســمعت مالك بن أحمد بن حنبل قال:  عنوروى 

أصاايبتَ(َلاَأدري)َإذاَأغفلَالعالم )) يقول: نســمعت محمد بن عجلا أنس يقول:

والذهبيَفيَسااير31َ/408َ]ورواهَبهذاَالإساانادَمساالساالاًَبالحفاظَالخطيبَالبغداديَفيَتاريخَبغدادَ (( مقاتله

َ[30َ/18أعلامَالنبلاءَ

                                                           

/ 9)رنوه وبن حجر في فتح و ساري  نقق تقق  م نا في بحث ارنك و تكريي ما (1)
( فن و زهري قال  قال رج    مر بن فسق و  ز ز  نرقتُ ومرأتي نأنا سكرو   فكا  رأي 391

فمر بن فسق و  ز ز مع رأ نا ]أي مع رأي و زهري نمن  ووفقه أ  نلا  و فكرو   قع[ أ  يجرقه 
يس فرى ولمجنو  أبيه أ ه قال    ن شر  بينه نب  ومرأته حتى حقمحه أبا  بن فثما  بن فشا  فن

 ن  فرى و فكرو  نلا   فقال فمر تأمرن ني نهذو يحقمحني فن فثما ؟ فجرقه نر  إ يه ومرأته 
  في وجتها ه  نقق ترك وجتها ه نقرق فثما   و ئمم ولمجتهق نكا  من فمر بن فسق و  ز ز  ن 
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أنه جاءه رجل فسأله  عن القاسـم بن محمد بن أبي بكر الصديق  وروى 

 لا أعرف ؛إليك تُ عْ فِ . فجعل الرجل يقول: إني دُ هَُنَُسَِحَْلاَأَُعن شـيء، فقال القاسم: 

لاَتنظرَإلىَطولَلحيتي،َوكثرةَالناااسَحولي،َواللهَماااَ)فقــال القــاســــم:  غيرك؟

 ( .هَُنَُسَِحَْأَُ

ك فوالله ما رأيت ؛بن أخي الزمهاا يا)من قريش جالس إلى جنبه:  شــيخفقال 

َمنَأنَ)فقال القاســـم: ( في مجلس أنبل منك اليوم واللهَلأنَيقطعَلساااانيَأحبَإليَّ

 .(أتكلمَبماَلاَعلمَليَبه

ى عل أجســر الناس)وروى عن ســفيان بن عيينة، وســحنون بن ســعيد قالا: 

ألا  :نه ســئل عن مســألة، فســكت، فقيل لهأعن الشــافعي  وروي (.الفتيا أقلهم علمًا

َ(حتىَأدريَالفضلَفيَسكوتي،َأوَفيَالجواب): فقال، تجيب رحمك الله؟

ثرَأنَفيكَىسااتفتَ ساامعتَأحمدَبنَحنبلَيَُ)عن أبي بكر الأثرم قال:  وروى

 (َيقول:َلاَأدري،َوذلكَفيماَقدَعرفَالأقاويلَفيه

منَأجابَفيَمساااألةَفينبغيَمنَقبلَأنَ)عن مـالـك أنـه كـان يقول:  وروى 

يعرضَنفسهَعلىَالجنةَأوَالنار،َوكيفَيكونَخلاصهَفيَالْخرة؟َثمَيجيبَفيهاَأنَ

،َلةإنهاَمسألةَخفيفةَسه:َلهَفقيلسئل عن مسألة؟ فقال: لا أدري. (َوأنهَيجيبَفيها

 .(فغضب،َوقال:َليسَفيَالعلمَشيءَخفيف

أتاه، فســأله عن مســألة فأقام يتردد إليه ثلاثة  ســحنون: أن رجلاً عن  وروى 

يا  فقال له: وما أصــنع لك لي اليوم ثلاثة أيام؟؛ مســألتي أصــلحك الله :أيام، فقال له

فقال له: وأنت  خليلي؟ مســــألتـك معضــــلـة، وفيهـا أقـاويـل، وأنـا متحير في ذلـك.

بن أخي ليس بقولك هذا ا فقال له ســحنون: هيهات يا أصــلحك الله لكل معضــلة.
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أن تنقلب  رجوتُ  تَ ما أكثر ما لا أعرف، إن صــبر؛ أبذل لك لحمي ودمي إلى النار

  أن تمضي إلى غيري فامض تجاب مسألتك في ساعة؟ بمسألتك، وإن أردتَ 

م فقال له: فاصــبر عافاك الله، ث جئت إليك ولا أســتفتي غيرك. إنما: فقال له

 أجابه بعد ذلك.

على ربيعة فوجده رجل بن عبـد البر أنه دخل ونقـل ابن الصــــلاح مـا رواه ا

لبكائه. فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا  وارتاعيبكي، فقال له: ما يبكيك؟ 

 تِ فْ ولكن اســتُ 
َ
من  ضُ عْ بَ لَ وَ ال ربيعة: ، قمن لا علم له، وظهر في الإســلام أمر عظيم ي

 .يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق

بن زياد صاحب أبي حنيفة فيما بلغنا  ولقد أحسن الحسنُ الصلاح:  ابنقال 

ــتُ   تِ فْ عنه: أنه اس
َ
في مســألة فأخطأ فيها ولم يعرف الذي أفتاه، فاكترى مناديًا فنادى:  ي

 تِ فْ إن الحسن بن زياد استُ 
َ
كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن بن  يومَ  ي

أعلمه: أنه الفتوى ف صــاحبَ  دَ جَ فلبث أيامًا لا يفتي حتى وَ  زياد بشــيء فليرجع إليه.

ََلابنَالصلاح[َأدبَالمفتيَوالمستفتيانتهتَالمختاراتَمنَ] .كذا وكذا: ن الصوابأأخطأ، و

في هذه الصــــفحات الآداب العظيمـة ختمـت هذه الدروس بهـذه  خااةاة:  

راجياً من الله تعالى أن تكون دراســتها معينة لطالب العلم على الاســتقامة، وســبباً 

لها جعوأن يلصـحة المفاهيم، ومبعدة عن الجرأة على الكلام في الدين دون بصــيرة 

اتباع ســيرة الســابقين الأولين في الاشــتغال الدائم بالعلم والعمل الله تعالى حلقة في 

الصـالح مع غلبة خشـية الله تعالى على قلوبهم والخوف من سـوء الحساب ليكونوا 

من الآمنين يوم الفزع الأكبر، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا 

 معين.   محمد وعلى آله وصحبه أج


